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ومـن خلال استعراض قطاعات الاقتصاد الوطني المختلفة في المجتمع الفلسطيني وجد            

بار وذلك لاستنهاض   أن هـناك العديـد مـن الأعمال والمجهودات التي يتطلب أخذها بعين الاعت             

 . مقومات المجتمع الفلسطيني وتحقيق التنمية

 تونظـراً لاعتماد الكثير من المؤسسات الحكومية والخاصة على هذه المساعدات ازداد           

أهمـية دراسة هذا التمويل وخاصة التمويل الإسلامي، وأثره في الاستثمار وقد تمت صياغة هذه               

 .لبنك الاسلامي للتنمية في دعم أنشطة التنمية في فلسطينالمشكلة في ماهية الدور الذي يلعبه ا

و اتضـح مـن خـلال تحلـيل هيكلـية التمويل المقدم من قبل البنك الإسلامي للتنمية                  

وصـندوقي القدس والأقصى أن مؤسسات الاستثمار الفلسطينية غير قادرة على الاستغلال الامثل             

جع ذلك لعدة أسباب منها الأوضاع السياسية       وير. للـتمويل المقـدم مـن البنك الإسلامي للتنمية        

والاقتصـادية السـائدة، كما أنه لا تتوفر بنية تحتية مؤهلة تمكن المؤسسات الفلسطينية، وأخيرا،               

 .لوحظ عدم كفاية بعض تخصصات الكفاءات البشرية القادرة والمؤهلة
 

"Role of the Islamic Development Bank  
in Palestine" 

Abstract: 
 
 
This study aims to explore the contribution of Islamic Development 

Bank and the Quds – Aqsa Fund to the development of Palestine. Also, to 
analyze the points of strength and weaknesses of the Palestinian Institutions. 

Exploring the national economical sectors in the Palestinian Society, 
it is clear that there is a lot of effort that should be implemented in order to 
support the development activities. 

A lot of governmental and private institutions depend on the 
financial support of the Islamic Development Bank and the Quds – Aqsa 
Fund, and the Palestinian Investment Institutions are unable to effectively 
make use of the funds provided. This is could be due to some rezones… the 
political and economical situations, insufficient infrastructure for the healthy 
operations for the Palestinian institutions, finally, lake of some professional 
human resources which are capable of developing the Palestinian economy.  

 خطـة الدراسة -1

 : مشكلة الدراسة1-1
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 خاصة الدول   -لقـد بـرزت فـي الآونة الأخيرة مشكلة كبيرة تواجه العديد من الدول               

 ألا وهي مشكلة توجيه التمويل الخارجي نحو أولويات الاستثمار، والتي أصبحت تشكل             -النامية  

ادة حجم التمويل، وذلك عـبأ ثقـيلا على الدولة، وقد ازدادت حدة هذه المشكلة بمرور الوقت وزي       

بعـدم توجيه هذا التمويل الوجهة الصحيحة لحل العديد من المشكلات الاقتصادية والتحديات التي              

ويظهر جليا أنه من خلال استعراض قطاعات       . تواجـه هـذه الدول، ونخص بالذكر هنا فلسطين        

الأعمال والمجهودات  الاقتصـاد الوطني المختلفة في المجتمع الفلسطيني نجد أن هناك العديد من             

يتطلب أخذها بعين الاعتبار وذلك من أجل استنهاض مقومات المجتمع وتحقيق التنمية، ومن بينها              

عـدم قـدرة مؤسسـات الاسـتثمار الفلسـطينية على الاستغلال الأمثل للتمويل المقدم من البنك          

 يوثر على قدرة    ولا شـك أن عدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية        . الإسـلامي للتنمـية   

وأيضا نلاحظ أنه لا تتوفر بنية تحتية       . المؤسسـات علـى الاسـتفادة من التمويل لإحداث التنمية         

كما أن الافتقار إلى كفاءات     . مؤهلـة تمكن المؤسسات الفلسطينية من الاستفادة من التمويل المتاح         

ونظراً لاعتماد الكثير من    . ةبشـرية قادرة ومؤهلة على القيام بترشيد التمويل المتاح لجهود التنمي          

 أهمية دراسة هذا التمويل وخاصة      تالمؤسسـات الحكومية والخاصة على هذه المساعدات ازداد       

التمويل الإسلامي، وأثره في الاستثمار، وسوف يتم دراسة هذه المشكلة وتحليلها في هذا البحث،              

 :وبالتالي فقد تم صياغة هذه المشكلة كالتالي

 "ك الاسلامي للتنمية في دعم أنشطة التنمية في فلسطين ؟ ما هو دور البن" 

 : فرضيات الدراسة1-2

 :هناك عدة فرضيات تم تناولها في هذه الدراسة وهى كالتالي

عـدم قـدرة مؤسسات الاستثمار الفلسطينية على الاستغلال الأمثل للتمويل المقدم من              -1

 .البنك الإسلامي للتنمية

ياسية والاقتصادية على قدرة المؤسسات على الاستفادة       لا يؤثـر استقرار الاوضاع الس      -2

 .من التمويل لإحداث التنمية

عـدم توفـر بنـية تحتية مؤهلة تمكن المؤسسات الفلسطينية من الاستفادة من التمويل                -3

 .المتاح

الحاجـة إلـى المـزيد من دعم الكفاءات البشرية القادرة والمؤهلة على القيام بترشيد                -4

 .د التنميةالتمويل المتاح لجهو

 : أهداف الدراسة1-3
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تهـدف هـذه الدراسة إلى التعرف على أنشطة وبرامج البنك الاسلامي للتنمية ومن ثم                

الـتعرض لمجهودات هذا البنك ودوره داخل فلسطين من خلال التطرق الى القطاعات التي يقدم               

 .ة التنمية في فلسطينلها تمويلا مما يفتح المجال لتحليل ودراسة دور هذا التمويل في دعم أنشط

 من التمويل الإسلامي في مجالات التنمية       ةكما تسعى هذه الدراسة والمتمثلة في مدى الاستفاد       

 : تحقيق الأهداف التاليةىفي فلسطين، إل

مدى مساهمة التمويل المقدم من البنك الإسلامي للتنمية للمساعدة في دعم جهود التنمية              -1

 .في فلسطين

 .والقطاعات الاقتصادية التي يغطيها هذا التمويلالتعرف على الجوانب  -2

دراسـة وتحلـيل نقـاط القوة والضعف في أوجه التمويل التي يقدمها البنك الاسلامي                -3

 .للتنمية

 : أهمية الدراسة1-4
تنـبع أهمـية هذه الدراسة من الدور الهام الذي يلعبه التمويل العربي والاسلامي لدعم جهود     

ومن جهة ثانية، الأوضاع السياسية     . عـات الاقتصاد الفلسطيني   التنمـية واعمـار مخـتلف قطا      

ومن جهة ثالثة،   . والاقتصـادية وما ترتب عليها من ضرورة العمل على استنهاض جهود التنمية           

 .     تمتع البنك الاسلامي للتنمية بمصداقية كبيرة لما له من دور هام في إحداث التنمية في فلسطين

 : في تركيزها على الجوانب التاليةوتكمن أهمية هذه الدراسة

 .تحديد الجوانب التي من خلالها يمكن الاستفادة منها لهذا التمويل -1

 . أولويات التنميةوالتركيز على الجانب السلبي لعدم توجيه التمويل نح -2

 : منهجية الدراسة1-5

تماد  التحليلي، والذي سيتم الاعىسـوف يستخدم الباحثان في هذه الدراسة المنهج الوصف       

فـيه علـى الكتب والمراجع العلمية والمقابلات الشخصية، ولن تقتصر منهجية هذه الدراسة على         

جمـع البـيانات والمعلومات فحسب، وإنما تتعداها إلى تصنيف هذه المعلومات وتبويبها والتعبير              

وصندوقي عـنها كمـياً وكيفاً، للوصول إلى فهم علاقة التمويل المقدم من البنك الإسلامي للتنمية                

 .الأقصى والقدس لدعم برامج وأنشطة التنمية في فلسطين

كمـا سـيتم الاعتمادعلى العديد من المصادر الرسمية من مؤسسات السلطة الفلسطينية              

وأيضا من البنك الاسلامي في الحصول على البيانات والمعلومات المتعلقة بموضوع البحث وذلك             

وأيضا سيتم الاعتماد على    . لمرجوة من هذه الدراسة   مـن أجـل تحلـيلها والوصول الى النتائج ا         

 .التقارير والنشرات الصادرة عن مراكز البحوث الفلسطينية
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 :محددات الدراسة 1-1

 .2004 الى 2000ستأخذ هذه الدراسة في الاعتبار الفترة الزمنية من العام : المحدد الزماني •

مي للتنمية والتمويل الذي قدمه     سيتم اجراء هذه الدراسة على البنك الاسلا      : المحـدد المكاني   •

 .للمؤسسات الفلسطينية في أراضي السلطة الفلسطينية

 المبحث الأول

 أسس التمويل الإسلامي وصيغه

يتـناول هـذا المبحـث مفهـوم المال والتمويل في الإسلام وكذلك الضوابط التمويلية ثم الصيغ                 

 : والأدوات التمويلية وذلك على النحو التالي

 . ويل  مفهوم التم .1

 .  ضوابط التمويل .2

 . صيغ التمويل .3

 : مفهوم التمويل: أولاً

ينصـرف مفهـوم الـتمويل إلـى تكوين الموارد وتعبئتها وتوجيهها لإقامة الاستثمارات               -1

فإذا رغب الإنسان في بناء منزل مثلاً فعليه أن يدبر المواد والأرض والعمالة             . المخـتلفة 

د لا بد من توفر مبلغ من المال يدفع كثمن           وللحصول على تلك الموار    الخ …والمعـدات   

 . لهذه الموارد

وبهـذا نجد أن التمويل يتطلب توفر للموارد والطاقات وهذا بدوره يحتاج للمال النقدي              

 . والسلع الاستهلاكية وهذا يتطلب تعبئة لتلك الموارد وتوجيهها للاستثمارات

 : مفهوم المال والتمويل في الإسلام -2

 والمنافع أي السلع والخدمات، ولم      الأعيانمي بجملته إلى أن المال يعم       يذهـب الفقه الإسلا    -

 . نافحيقصره على الأعيان سوى السادة الأ

يرى جمهور الفقهاء إلى أنه يشترط في المال أن يكون ذا نفع محترم شرعا وعليه               بيـنما    -

 منفعة يقرها   لأنها لا تحتوى على   . فالخمـر والخـنزير لا تعتـبر أموالاً بالنسبة للمسلمين         

 . الإسلام

 ومـن حيث المبدأ لا يختلف المفهوم الإسلامي للتمويل عن مفهومه التقليدي، ولكنه يركز               -

ولا نفسي أن التمويل في الفكر      . على التمويل الحقيقي وبوجه خاص على الطاقات البشرية       

 ).1984دنيا، . (التقليدي يهتم بمجرد توافر المنفعة سواء كانت منفعة شرعية أم لا

 : ضوابط التمويل الإسلامي: ثانيأ
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 : ضوابط الفكر التقليدي .1

 ـ  أو في الادخار أو في      الإنفاقم الـتمويل التقلـيدي علـى مـبدأ الحرية سواء في             ويق

ن ترتب إفصاحب المال أو الخبرة يقدم التمويل طالما أنه يحقق له عائدا مجزيا و ، الاستثمار

 بتقديم القروض إلزاماتالي لا نجد في الفكر التقليدي       وبال. غير أو للمجتمع  لعلـى ذلك ضرر ل    

 .  عن تمويل العديد من السلع والخدمات الضارةبالامتناع اإلزامللمحتاجين أو 

 : ضوابط التمويل في الإسلام .2

حقـيقة الـتمويل هي إنفاق مال أو استخدام طاقة وعليه فلا بد من الالتزام بضوابط                إن  

 إنما هما من ملك االله عز وجل ومن هنا يجب أن يخضع             الإنفـاق ذلـك أن المـال والملك       

 . لضوابط الإسلام

ومـن ناحـية أخرى ترجع ضوابط التمويل في الإسلام إلى أن يكون التمويل محققًا مصلحة                

مشروعة، وهذه المصلحة قد تكون في صورة عائد مادي أو معنوي دينوي أو أخروي لفرد               

لح العامة على المصالح الخاصة عند التعارض في        كذلك تقدم المصا  . أو لجماعـة أو للدولة    

 . أولويات التمويل

 : ويمكن إجمال أهم ضوابط التمويل الإسلامي في النقاط التالية

  -: الابتعاد عن تمويل السلع المحرمة-أ

فـلا يصح لشخص أن يقدم مالاً أو خبرة لتمويل سلع أو خدمات محرمة أو من يستخدم                 

ولا وتعاونوا علي البر و التقوى      : "قال تعالى . الاحتكار والتدليس أساليب محرمة مثل الغش و    

ومن أمثلة ذلك فقد حرم الإسلام الإجارة على        ) . 2  :المائدة(" تعـاونوا على الإثم والعدوان    

 . معصية سواء في ذلك إجارة الماديات من عقارات أو غيرها أو إجارة منافع الإنسان

 . لا تضيع في تمويل أشياء ضارة ومحرمةوبذلك فإن طاقات وموارد المجتمع 

 -:  مشروعية الأسلوب-ب

معـنى ذلـك أنـه يجب أن يتحقق التمويل بأسلوب حلال فلا يتم بالربا أو بشروط مجحفة                  

 …وضارة بمن يقدم له التمويل مثل تدني الثمن في التمويل كالسلم أو زيادة الثمن كالمرابحة  

 . وغير ذلك من الأساليب الضارة

 : اعاة حاجات ومصالح المجتمع مر-ج

وعلـيه فلا يصح أن يحصر الفرد تمويله فيما يحقق له عائدا ماديا فحسب بل أن هناك   

مصـالح وحاجات للمجتمع توجب على الفرد أن يمول غيره في بعض الحالات دون انتظار               

الأخروي، قال  ومـن أمـثلة ذلـك إعطاء المحتاج قروضا حسنة طمعا في الثواب              . عـائد 
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 في سبيل االله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة             مثل الذين ينفقون أموالهم   ":تعالي

 كذلك يندرج تحت هذا الإطار      ،)261:البقرة ("حـبة واالله يضاعف لمن يشاء واالله واسع عليم        

 الالتزام بمبدأ الأولويات فيما يحقق      :مثلمـراعاة الآثـار الاجتماعـية والاقتصادية العامة         

 كما لا بد من     ضرورية، في ظل وجود مشروعات      لي فلا معنى لتمويل مشروع كما     نمية،الت

   ).1999أبو معمر وآخرون،  (مراعاة مبدأ التنوع بما يحقق تطورا اقتصاديا

  -: التمويليغص: ثالثًا

يكاد ينحصر التمويل التقليدي في مؤسسة واحدة ألا وهي مؤسسة الإقراض بفائدة، بينما             

التمويل الإسلامي صيغًا بديله تكفل للممول توظيف أمواله بفعالية وكفاية وهنا نعرض            قدم لنا   

 :  التمويل الإسلامي بإيجازيغلبعض ص

 :  التمويل الذاتي .1

فقد سمح التمويل الإسلامي للفرد أن يمول مشروعه بمفرده كما سمح له أن يشترك مع  

 . جماعة مثل صيغة المضاربة الثنائية أو المشتركة

 : التمويل بطريق المشاركة في النتائج  .2

وهـنا يقدم الممول أو جماعة الممولين أموالهم لشخص أو لمؤسسة تقوم بتميزها بهدف              

بعقود الاشـتراك فـيما يـتحقق مـن ربـح ويـنظم هذا الشكل من التمويل ما يسمى                   

 .المشاركات

 :  التمويل بالقروض .3

مات بإمداد الأفراد بما يحتاجونه من      وهنا لا يجوز اشتراط الفائدة للمقرض وتقوم الحكو       

 . قروض

 :  التمويل بطريق التأجير .4

وذلك أن يقوم الفرد بتأجير آلة أو بناء أو أي أصل رأسمالي لقاء عائد معين وتنظم هذه                 

 .  الصيغة عقود الإجارة في الفقه الإسلامي

 : التمويل بطريق السلم والسلم الموازي .5

هو بيع عاجل بآجل ومن ثم فهو ليس بقرض وليس          فالسـلم نـوع من أنواع البيوع إذ         

 وصورته أن يبرم اتفاق بين طرفين يدفع أحدهما للآخر مبلغًا من            إقراض،بمضاربة أو   

المـال ثمـنًا لعرض يحصل عليه بعد مدة معينة، وهذه الصيغة يمكن أن تمول مختلف                

 . السلع زراعية أو غيرها

 المبحث الثاني
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 :نميةللت الإسلامي البنك عن نبذة
 عن  الصادر  العزم  لبيان  تطبيقاً  أنشئت  ،دولية  مالية  مؤسسة  للتنمـية   الإسـلامي   البـنك 

1393 عام  من  القعدة  ذي  شهر  في  جدة  مدينة  في  عقد  الذي  الإسلامية  الدول  مالية  وزراء  مؤتمر
 ـ  مدينة  في  المحافظين  لمجلس  الافتتاحي  الاجتماع  وانعقد  . م1973 ديسمبر  شهر  الموافـق   هـ

 البنك افتتاح وتم ، م1975 عام من يوليو شهر  الموافق  هـ1395 عام  رجب  شهر  في الـرياض 

 . م30/10/1975 الموافق هـ15/10/1395 بتاريخ رسمياً
 :البنك أهداف

 والمجتمعات  الأعضاء  الدول  في  ودعمها  والاجتماعية  الاقتصادية  التنمية  عمليات  فـي   الإسـهام 

 .السمحة الإسلامية الشريعة لمبادئ طبقاً المعيشة بمستوى للنهوض الإسلامية
 :ونشاطاته البنك وظائف

 الفنية  المساعدة  وتقديم  والاجتماعية  الاقتصادية  الأساسية  البنية  مشاريع  في  البنك  يسـهم 

 المجتمعات  بدعم  يقوم  كما  الخارجية  التجارة  تنمية  في  الدول  تلـك   ومسـاعدة   الأعضـاء   لدولـة 

 في  الشرعية  والبحوث  الدراسات  بإجراء  البنك  يقوم  كذلك  ،الأعضاء  غير  الدول  فـي   الإسـلامية 

 التابع  والتدريب  للبحوث  الإسلامي  المعهد  طريق  عن  البنكية  والمعـاملات   الإسـلامي   الاقتصـاد 

 الشريعة  أحكام  مع  المتفقة  التمويل  أشكال  من  عدد  طريق  عن  مشاريعه  البـنك   ويمـول   للبـنك، 

 التمويل  واعتمادات  المال  رأس  في  لمساهمةوا  لأجل  والبيع  والإجارة  القروض  مـثل   الإسـلامية 

 برامج  طريق  عن  الأعضاء  دولة  بين  البينية  التجارة  بتنمية  البنك  يقوم  ذلك  إلى  إضـافة   وغـيرها 

 البنوك  ومحفظة  الصادرات  تمويل  وبرنامج  الواردات  تمويل  برنامج  مثل  المختلفة  التجارة  تمويـل 

 لتطوير خاصة أهمية  الإسلامي  لبنكا  ويولي  وغيرها  الاستثمار  حصـص   وصـندوق   الإسـلامية 

 المتنوعة  التجارة  تمويل  برامج  مثل  الوسائل  بمختلف  بدعمه  الأعضاء  الدول  في  الخاص  القطـاع 

 نطاق  توسيع  إلى  تهدف  التي  الصادرات  وائتمان  الاستثمار  لتأمين  الإسلامية  للمؤسسـة   وإنشـائه 

 إنشائه  إلى  إضافة  ،الأعضاء  الدول  بين  الاستثمارات  وتدفق  الـتجارية   والمعـاملات   الصـفقات 

 الدول  في  الخاص  القطاع  وتعزيز  بتطوير  تهتم  التي  الخاص  القطاع  لتنمية  الإسـلامية   للمؤسسـة 

 من  بالعديد  البنك  يقوم  أخرى  ناحية  من  ،الدول  تلك  في  الاقتصادي  النمو  لتحقيق  كوسيلة  الأعضاء

 المؤسسات  نطاق  على  لأعضاءا  دوله  بين  التعاون  تعزيز  سبيل  في  المتعددة  والجهـود   الأنشـطة 

 الإسلامية  والبنوك  التنموي  للتمويل  الوطنية  والمؤسسات  الإسلامي  المؤتمر  منظمة  مثل  الأخـرى 

 .الأعضاء الدول فيها تشارك التي الأخرى والدولية الإقليمية والمنظمات
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 التمويل  اتعملي  من  أنواع  ثلاثة  خلال  من  الأعضاء  لدوله  التنموية  المساعدة  بتقديم  البنك  ويقوم

 :وهي
 ابرز  من  ولعل  الفنية،  المساعدة  وعمليات  المشروعات  تمويل  وتشمل  العادية  العملـيات  .1

 والاستصناع  للأجل  والبيع  والاجار  القروض  المجال  هذا  في  المستخدمة  التمويل  صـيغ 

 للتمويل  الوطنية  المؤسسات  إلى  تمويل  اعتماد  خطوط  بتقديم  البنك  قـيام   إلـى   إضـافة 

 الصغيرة  المشروعات  في  التمويل  أنشطة  توسعة  بهدف  الأعضاء  دولال  فـي   التـنموي 

 التصميمات  وإعداد  الجدوى  دراسات  على  فتركز  الفنية  المسـاعدة   أمـا   ،والمتوسـطة 

 .المشروعات تنفيذ خلال للإشراف الاستشارية الخدمات وتقديم التمهيدية
 الدول  لمساعدة  لةكوسي  التجارة  تمويلات  بتقديم  البنك  يقوم  :الـتجارة   تمويـل   عملـيات  .2

 بتسهيلات  بتزويدها  وذلك  بينها  فيما  البينية  التجارة  ودعم  التنموية  جهودها  في  الأعضاء

 برنامج  الواردات،  تمويل  برنامج  وهي  التجارة  برامج  من  عدد  طريق  عن  التجارة  تمويل

 تشارك  كذلك  الاستثمار،  حصص  صندوق  الإسلامية،  البنوك  محفظة  الصادرات،  تمويل

 الاستثمار  وصندوق  الخاص  القطاع  لتنمية  الإسلامية  المؤسسة  التجارة  تمويل  تعمليا  في

 لتأمين  الإسلامية  المؤسسة  تقدم  كما  البنك،  في  الخزانة  وإدارة  الأوقاف  ممـتلكات   فـي 

 .الأعضاء الدول من للصادرات ائتمان تأمين الصادرات وائتمان الاستثمار
 منح  صورة  في  المساعدة  أنواع  لفمخت  الصندوق  هذا  يقدم  :الوقف  صـندوق   عملـيات  .3

 دخلاًً  لاتدر  التي  لبنك  ا  لأنشطة  الأخرى  المباشرة  والنفقات  الإدارية  النفقات  أيضاً  ويدعم

 الدراسية  المنح  وبرنامج  الخاصة  لمعونة  ا  برنامج  لتمويل  لصـندوق   ا  مـوارد   وتوجـه 

 شكل  في  لفنيةا  والمساعدة  والتدريب  للبحوث  الإسلامي  والمعهد  الفني  التعاون  وبـرنامج 

 الأنواع  جانب  إلى  .والأضاحي  الهدي  مشروع  في  المساهمة  إلى  إضافة  ومنح  قـروض 

 البنك  مجموعة  أعضاء  من  عدد  يشارك  إليها  المشار  التمويل  لعمليات  الثلاث  الرئيسـية 

 وصندوق الخاص القطاع لتنمية سلامية إلا المؤسسـة  مـثل  له  الـتابعة  والمؤسسـات 

 الأوقاف ممتلكات في  الاستثمار  صندوق  ،  الإسلامية  بنوكال  محفظة  ،  الاستثمار  حصص

 . المشترك التمويل أنشطة في
 بلغ  فقد .هـ  1426 لسنة  29 و  28 رقم  للتنمية  الإسلامي  البنك  تقريـر و  لإحصـائيات   ووفقـا 

 نهاية  وحتى  البنك  إنشاء  منذ  التمويل  فئات  جميع  بموجب  البنك  مجموعة  اعتمادات  صافي  إجمالي

 شملت  أمريكي  دولار  بليون  )34.244( حوالي  إسلامي  دينار  بليون  )26.38( هـ1424 عـام 
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 دعم  إلى  إضافة  الأعضاء  دوله  فــي  والاجتماعية  الاقتصادية  التنمية  عملـيات   فـي   الإسـهام 

 :التالي النحو على وذلك بالبنك الأعضاء غير الدول في الأخرى الإسلامية المجتمعات
  .أمريكي دولار بليون )12.815(        إسلامي دينار بليون )9.648( عادية عمليات •
  .دولار بليون )20.864( حوالي إسلامي دينار بليون )16.39(   تجارة تمويل •
  .دولار مليون )565 (   إسلامي دينار مليون )451( الخاصة معونة عمليات •
 :البنك مال رأس
 أمريكي  دولار  بليون  )5520.( حوالي  إسلامي  دينار  بليون  )15( به  المصرح  المال  رأس  يـبلغ 

 دولار  بليون  )11.10( حوالي  إسلامي  دينار  بليون  )8.1( فيه  المكتتب  المـال   رأس  يـبلغ   كمـا 

 دينار  بليون  )2.711( هـ1424 الحجة  ذي  30 حتى  المدفوع  المال  رأس  يبلغ  حين  في  أمريكي

 ( المال  أسر  في  المملكة  مساهمة  نسبة  وتبلغ  أمريكي  دولار  بليون  )4.050( حوالـي   إسـلامي 

 بالبنك  الحساب  وحده  هو  الإسلامي  والدينار  . فيه  المكتتب  المال  راس  إجمالي  مـن   ) 24.86%

 .الدولي النقد بصندوق الخاصة السحب حقوق وحدة وتعادل
 :الأعضاء الدول
 كون  هو  للعضوية  الأساس  والشرط  ، دولة  وخمسين  خمساً  تاريخه  حتى  الأعضاء  الدول  عدد  يبلغ

 يقرره  لما  وفقاً  البنك  رأسمال  في  تكتتب  إن  على  الإسلامي  المؤتمر  منظمة  فـي  عضـواً   الدولـة 

 . المحافظين مجلس
 :المـقــر

 الرباط  في  إقليمية  مكاتب  ثلاثة  وله  السعوديـة  العربية  بالمملكة  جدة  بمدينة  الرئيس  البـنك   مقـر 

 .وكازاخستان روكوالالامبو
 :للبنك الإداري الهيكل

 :المحافظين مجلس – أ
 في مرة المجلس ويجتمع ،مناوب  ومحافظ  بمحافظ  المجلس  هذا  في  ممثلة  البنك  في  عضو  دولة  كل

 .المستقبلية البنك سياسات ويضع الماضية السنة خلال وأعماله البنك نشاط في للنظر العام
 :التنفيذيين المديرين مجلس – ب

 وهي  الأسهم  من  عدد  كبرلأ  المالكة  السبع  الدول  من  معينون  سبعة  عضواً  عشر  أربعة  من  ويتكون

 من  ينتخبون  وسبعة  ) ومصر  إيران  ،ليبيا  ،تركيا  ،المتحدة  العربية  الأمارات  ،الكويت  ،المملكـة (

 هذا  في  العضوية  ومدة  ،إليها  المشار  السبع  للدول  الممثلين  المحافظين  عدا  الآخرين  المحافظين  قبل

 .للتجديد قابلة سنوات ثلاث المجلس
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 :البنك رئيس – ج
 المديرين  مجلس  ويترأس  للتجديد  قابلة  سنوات  خمس  لمدة  المحافظين  مجلس  قـبل   مـن   ينتخـب 

 ضوء  على  وتسييره  العمل  إدارة  ويتولى  حالياً  للبنك  الإداري  الجهـاز   يـرأس   كمـا   التنفيذييـن 

 من  علي  محمد  بن  احمد  /الدكتور  عالي  حالياً  البنك  ويرأس  التنفيذيين  المديرين  مجلس  توجـيهات 

 .السعودية ةالعربي المملكة
 

 المبحث الثالث

 الدراسة العملية

 هيكيلة الدعم المقدم من قبل صندوقي الأقصى والقدس: أولا

 قام صندوقي الأقصى 2002 وأيضا في يناير  2001بـتاريخ مـارس وابـريل ويوليو         •

والقـدس بدعـم الموازنة الفلسطينية بقيمة رواتب الموظفين في مختلف أجهزة السلطة             

) 60( تم سحبها على عدة دفعات شهرية متساوية بلغت في مجموعها            الفلسـطينية، وقد  

مليون دولار على   ) 75(مليون دولار و    ) 165(مليون دولار و    ) 180(مليون دولار و    

 .التوالي

 ملايين دولار 3 قام صندوقي الأقصى والقدس، وبدعم مالي قيمته        2001فـي أغسطس     •

 كم، وبطول   10 كم و    2.5لها بين   أمريكـي، بإعـادة تأهيل خمسة طرق تتراوح أطوا        

كم موزعة على محافظات رام االله وقلقيلية وطولكرم وغزة، ويشمل          31.6إجمالـي يبلغ    

أعمـال توسعة، إضافة أكتاف، إعادة رصف السطح وإضافة طبقة   : المشـروع التالـي   

 .إسفلتية

 بدعم بعض المؤسسات التعليمية     2003قـام صـندوقي الأقصـى والقـدس في يونيو            •

 ـ حيـث قام بإنشاء المكتبة المركزية بالجامعة       .  دولار 4,750,000طينية بمـبلغ    الفلس

الإسلامية، وإنشاء مباني لزيادة الطاقة الاستيعابية للكليات الأدبية بجامعة الأزهر، وبناء           

طـابق إضـافي لجامعة القدس المفتوحة بغزة، وأخيرا بتوفير معدات وأجهزة مخبرية             

 .لجامعة النجاح بنابلس

 بتمويل إسكانات فردية وجماعية     2001قام صندوقي الأقصى والقدس في اكتوبر       وقـد    •

تضم بناء وحدات سكنية جديدة واستكمال بناء تجمعات سكنية لذوي الدخل المنخفض في             

 . ملايين دولار أمريكي10مدن القدس والخليل وغزة، وقد بلغت قيمة هذه الأموال 
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/27/4م صندوقي الأقصى والقدس بتاريخ      وفـي اطار دعم أنشطة وبرامج البلديات قا        •

 بدعـم الخدمات البلدية للبلديات والمجالس القروية في الأراضي الفلسطينية بمبلغ           2003

إنشاء وإصلاح شبكات   (المياه العذبة   :  ملايين دولار أمريكي والتي تمثلت في مجالات       8

وإعادة تأهيل  إصلاح  ). إنشاء وإصلاح شبكات الكهرباء   (الكهـرباء   ). المـياه العذبـة   

 .أعمال استشارية تخدم البلديات. المرافق البلدية الأخرى. الطرق

 : جدة–هيكلية الدعم المقدم من قبل البنك الأسلامي للتنمية : ثانيا

/ 25/2ولقد تكرر الدعم المقدم للخدمات الأساسية للمواطنين عن طريق البلديات بتاريخ             •

 ملايين دولار أمريكي، وظفت     5ذي بلغ قيمته     من قبل البنك الأسلامي للتنمية وال      2003

فـي مجالات المياه العذبة والصرف الصحي والكهرباء وإعادة تأهيل الطرق والمرافق            

 .البلدية الأخرى وأعمال استشارية وإشراف

 1,700,000وفي إطار دعم المدارس الفلسطينية قدم البنك الأسلامي للتنمية تمويل قدره             •

 يهدف إلى إنشاء مدارس جديدة في قطاع غزة وهي          1999ر  دولار أمريكـي في ديسمب    

فصل وتم إضافة   ) 18(فصل وفلفل   ) 24(فصل والفخاري   ) 24(عباد الرحمن   : مدارس

 .مدرسة رابعة من المبلغ المتبقي

/15/10 مليون دولار بتاريخ       2,5كما هدف البنك الأسلامي للتنمية بتوفير دعم قيمته          •

 في  2002/2003ة اللازمة لاستعمال السنة الدراسية        لطـباعة الكتـب الدراسي      2002

كتب المنهاج الموحد للصفين الثالث     : فلسـطين، وشـمل المشروع طباعة الكتب التالية       

والثامـن والمـواد الأدبية للصفوف الرابع حتى السابع والتاسع حتى الثاني عشر وكتب              

 .محو الأمية

صار وإغلاق الطرق قام البنك     وفـي إطـار التخفـيف من معاناة المواطنين جراء الح           •

 ملايين دولار، بتوفير طرق بديلة      4، وبدعم قيمته    2002الأسـلامي للتنمية في اكتوبر      

ذات مواصـفات جـيدة بحيث يمكن استخدامها حتى بعد زوال الاحتلال كطرق ريفية              

رابطـة، وذلـك عـن طريق إعادة تأهيل بعض الطرق الريفية في مختلف محافظات               

 .الوطن

، 23/10/2002 دولار بتاريخ    1,065,945نك الإسلامي للتنمية، وبدعم قيمته      هدف الب  •

إلـى إنشـاء شبكة كهرباء من الكابلات الأرضية بغرض تأمين التغذية الكهربائية إلى              

المـناطق الجديدة في مدينة غزة، وتمتد الشبكة في شارع عمر المختار وشارع الوحدة              

 . ألف مواطن500الي وشارع الرشيد، والتي تؤمن التغذية لحو
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 دولار، ببناء   1,600,000، وبدعم قيمته    2002وقام البنك الإسلامي للتنمية في اكتوبر        •

الهـيكل وتشطيب الطابق الأول، والتدفئة المركزية والمصاعد وباقي الأعمال الخارجية           

 . أبو ديس–من أرصفة وطرق لكلية الطب في جامعة أبو ديس 

 مليون دولار، إلى    2، وبدعم قارب    2002مية في اكتوبر    كما هدف البنك الأسلامي للتن     •

توفـير مخـزون استراتيجي من الغلال والتخفيف من أزمات التوزيع بين المحافظات             

 .الفلسطينية في الظروف المختلفة

 الدعم المقدم من قبل البنك الأسلامي للتنمية والذي هدف          2002كمـا تكرر في اكتوبر       •

ي مدن القدس والخليل وغزة بمناطق السلطة الفلسطينية،        إلـى تمويل برنامج الإسكان ف     

 دولار أمريكي، على بناء عدد من       3,920,000وشـمل الـبرنامج، والذي بلغت قيمته        

 .المساكن الجديدة واستكمال مساكن قديمة

 دولار بتاريخ   3,760,000وأخـيرا قام البنك الأسلامي للتنمية بتوفير دعم مالي قيمته            •

عادة بناء وتأهيل الأبنية والمنازل المتضررة في الضفة الغربية          وذلـك لإ   25/2/2003

 .وقطاع غزة

 البنك الاسلامي   –المقدم من صندوقي القدس والأقصى      (نظرة تحليلية للتمويل الاسلامي     : ثالـثا 

 )للتنمية

عـدم قدرة مؤسسات الاستثمار الفلسطينية على الاستغلال الأمثل للتمويل المقدم من البنك              .1

 .ي للتنميةالإسلام

بلغت حوالي  ) بصورة رواتب (تـم ملاحظة أن نسبة تمويل المقدم لدعم الموازنة الفلسطينية           

مـن إجمالـي المبالغ التي قدمها صندوقي القدس والأقصى، وبالتالي فان قدرة مؤسسات              % 95

 لم  الاستثمار الفلسطينية متوقفة على حجم التمويل المخصص لها، فقد تم منح هذه المؤسسات نسبة             

وبالتالي يمكن قبول هذه ). انظر الملحق( $  505,750,000من اجمالي مبلغ % 5تـتجاوز ال  

 %.5الفرضية وذلك أن هذه النسبة لم تتجاوز أل 

لا يؤثـر استقرار الاوضاع السياسية والاقتصادية على قدرة المؤسسات على الاستفادة من              .2

 .التمويل لاحداث التنمية

من صندوقي القدس والأقصى كان موجها نحو اعادة اعمار ما دمره           لوحظ أن التمويل المقدم     

الاحـتلال الاسرائيلي، ومن أمثلة ذلك التمويل المقدم من البنك الاسلامي لترميم البيوت المدمرة              

، والمساهمة  %16، وانشاء بعض الطرق البديلة والالتفافية والتي بلغت نسبتها          %15والتي بلغت   

ومن هنا نجد أن اجمالي ما      %. 20لطارئة للبلديات والتي قدرت ب      فـي دعـم برامج الخدمات ا      
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من اجمالي ما قدمه لدعم صمود      % 51موـله البـنك الاسـلامي من برامج اغاثية وصل لنسبة            

وبالتالي فعدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية أدي الى الحد من قدرة           . الشعب الفلسطيني 

فقد تم توجيه هذا التمويل الى      . ويل لاحداث التنمية المستهدفة   المؤسسـات على الاستفادة من التم     

اعادة اعمار ما دمره الاحتلال وليس الى مؤسسات الاستثمار وذلك بسبب الأوضاع السياسية غير              

ويظهـر جلـيا بأن هذا يتوافق مع رأي الباحثين في أن الاستقرار السياسي أثر على                . المسـتقرة 

 . فقد تم قبول هذه الفرضيةالاستفادة من التمويل، وعليه

 .عدم توفر بنية تحتية مؤهلة تمكن مؤسسات الفلسطينية من الاستفادة من التمويل المتاح .3

مـن الأرقـام التـي تم استعراضها وتحليلها للبرامج والمشروعات التي قام بتمويلها البنك               

% 12على  الاسـلامي وصـندوقي القـدس والأقصى، نجد أن نصيب قطاع البنية التحتية حظي               

%. 8 بلغت   إنشاء صوامع الغلال  ،  %4 بلغت   تمديـد شبكة كهرباء أرضية لمدينة غزة      : كالتالـي 

وهـذا يمـثل نسبة ضئيلة وغير كافية للحديث عن دعم البنية التحتية الفلسطينية والتي تحتاج الى             

ئيلة التي  وهنا نستنتج بأن الفرضية تم تأكيدها من خلال النسبة الض         . المـزيد من الدعم والتمويل    

 .أشارت إليها الدراسة

الحاجة إلى المزيد من دعم الكفاءات البشرية القادرة والمؤهلة على القيام بترشيد التمويل              .4

 .المتاح لجهود التنمية

ومـن خـلال الاستعراض السريع لما سبق من أرقام وإحصائيات، نجد أن هذا يتفق مع ما                 

 توفر الكفاءات والإمكانيات البشرية التي تعمل       ذهبـت إلـيه الدراسة فهناك حاجة إلى المزيد من         

علـى ترشيد وتوجيه التمويل المقدم من البنك الاسلامي للتنمية وصندوقي القدس والأقصى والذي      

 . كان من المتوقع أن توجه القسم الأكبر من أمواله لدعم المجهودات المخصصة للتنمية
 
 
 
 
 
 
 

 النتـائج والتوصيات 

 :النتائج:أولاً
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كقيمة اجمالية لدعم المجتمع     $ 505,750,000صندوقي القدس والأقصى ما قيمته      قدم   .1

 .2004 وحتى شهر ابريل 2001الفلسطيني وذلك ابتداء من شهر مارس 

وفـي المقـابل نجـد أن البـنك الاسلامي للتنمية قدم دعم مالي وصلت قيمته الى مبلغ        .2

ي خلال الفترة الزمنية    والـذي ساهم في دعم صمود الشعب الفلسطين        $ 39,524,060

 .2003 وحتى شهر فبراير 1999الممتدة من مارس 

مـن خلال الاستعراض السريع لقطاعات الاقتصاد الوطني في المجتمع الفلسطيني وجد             .3

أن هـناك العديـد مـن الأعمـال والمجهودات التي يتطلب أخذها بعين الاعتبار وذلك                

 . نميةلاستنهاض مقومات المجتمع الفلسطيني وتحقيق الت

ومن خلال تحليل هيكلية التمويل المقدم من قبل البنك الاسلامي للتنمية وصندوقي القدس              .4

والأقصـى أن مؤسسات الاستثمار الفلسطينية غير قادرة على الاستغلال الامثل للتمويل            

 . المقدم من البنك الإسلامي للتنمية

 ييث لم يتم التركيز عل    التركـيز علـي مشاريع البنية التحتية والمشاريع الصناعية، ح          .5

 . المشاريع الإنتاجية المتوسطة والصغيرة التي تستخدم للاستهلاك المحلي

خـلال فـترة الدراسـة تبين بأن التمويل المقدم لفلسطين في تزايد مستمر وخاصة في                 .6

 .التمويل الإسلامي لدعم صمود المجتمع الفلسطيني خلال الانتفاضة

في الظروف الاقتصادية القائمة مما انعكس سلبا على        تـراجع في التنمية نتيجة التدهور        .7

النمو في الاستثمار في المشاريع الإنتاجية التي بدورها تخفض من اعتماد الدولة التمويل             

 .الخارجي

تراجع في مؤسسات التنمية نتيجة الإغلاقات وتدمير الاحتلال الاسرائيلي المستمر للبنية            .8

 .التحتية

ازنة من الملاحظ أنها في تزايد مستمر وخاصة الرواتب         بالنسـبة لمشروعات دعم المو     .9

 .والتي تمثل النسبة الأكبر من إجمالي التمويل

مـن الملاحـظ أن النصيب الأكبر من المشاريع التنموية يتم تنفيذها من خلال السلطة                .10

الوطنـية الفلسطينية في حين أن القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية لم تأخذ دورها         

 .في ذلك

 :تالتوصيا: ثانيا

تحقـيق التوازن في استخدام التمويل وتوزيعه ما بين مشاريع البنية التحتية والمشاريع              .1

 .التطويرية الإنتاجية للارتقاء بالمستوى العام للتنمية في فلسطين
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العمـل علـى التنمية المستمرة في البنية التحتية مما يساعد على التنمية في القطاعات                .2

 .وصغيرة الحجمالإنتاجية متوسطة 

ترشـيد تمويل مشروعات دعم الموازنة والنفقات الجارية وايجاد نوع من التوازن بينها              .3

 .وبين المشروعات الانتاجية والتنموية

توجـيه الـتمويل المقـدم مـن البنك الإسلامي للتنمية وصندوقي القدس والأقصى إلى                .4

ية والتي تدعم استقلالية    مشـاريع تطويـرية ذات صبغة إنتاجية لتحقيق التنمية المستقبل         

 .الاقتصاد الفلسطيني

أهمـية تفعيل ودعم دور مؤسسات القطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ المشاريع التنموية              .5

 .            والتي يتأمل في أن تدعم برامج التنمية الفلسطينية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المراجع
 

، مؤسسة الرسالة   1ط  . سلامي تمويل التنمية في الاقتصاد الإ     –م  1984دنـيا، شوقي،     .1

 .157بالقاهرة، مصر، ص 

 ، دار 1ط.  الادارة المالية في الاسلام – 1999أبـو معمر ، فارس ، مدهون ، محمد ،        .2

 .المنارة ، غزة ، فلسطين 

 ، الدار الجامعية،    4ط  . مدخل تحليلي معاصر  :  الادارة المالية  -2000هـندي، منير،     .3

 .الاسكندرية، ج م ع



                                                   

 17

-www.IDP.org ، www.sama: 29،  28 الإسـلامي للتنمـية رقم       تقريـر البـنك    .4

Ksa.org ، www.mof.gov.sa 

، دار  1ط  .  مناهج البحث العلمي والتحليل الإحصائي     – 2004مقـداد وآخرون، محمد،      .5

 .المنار للطباعة بغزة، فلسطين

مقابلـة مع جرار القدوة، رئيس هيئة الرقابة العامة، محافظ فلسطين في البنك الإسلامي               .6

 .15/2/2005للتنمية غزة، السلطة الوطنية الفلسطينية 

  .20/2/2005مقابلة مع محمد شعث وزارة المالية ، قسم الموازنة ، .7
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الملاحق
 
 

 )1(ملحق رقم

 صندوق الأقصى والقدس

 التاريخ المشروع القيمة النسبة

 12/03/2001 دعم الموازنة 60,000,000.00 12%

33% 165,000,000.00  09/04/2001 دعم الموازنة

36% 180,000,000.00  18/07/2001 دعم الموازنة

 21/08/2001  تأهيل الطرق البديلةإعادة 3,000,000.00 1%
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 21/06/2001 توسعة وتجهيز بعض الجامعات 4,750,000.00 1%

 24/10/2001 الإسكان في القدس والخليل وغزة 10,000,000.00 2%

 30/01/2002 دعم الموازنة 75,000,000.00 15%

 27/04/2003 دعم الخدمات البلدية في فلسطين 8,000,000.00 2%

100% 505,750,000.00  الإجمـــالي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )2(رقمملحق 

  للتنميةالإسلاميالبنك 

 التاريخ المشروع القيمة النسبة

 31/12/1999 غزة/ بناء ثلاثة مدارس 2,633,290.00 7%

 15/10/2002 طباعة الكتب المدرسية 3,949,936.00 10%

 23/10/2002 الطرق البديلة 6,195,979.00 16%

 23/10/2002 تمديد شبكة كهرباء أرضية لمدينة غزة 1,651,143.00 4%

 23/10/2002 تجهيز الجامعات 2,478,391.00 6%

 23/10/2002 إنشاء صوامع الغلال 2,974,069.00 8%

 23/10/2002 الإسكان في القدس والخليل وغزة 6,072,059.00 15%

 25/02/2003 المتضررة إعادة بناء وترميم الأبنية والمنازل 5,824,220.00 15%
 25/02/2003 ات الطارئة للبلديات في فلسطينالخدم 7,744,973.00 20%

 الإجمالي 39,524,060.00 100%
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 )5/3/2005كما هو بتاريخ ( جدة –قروض صندوقي الأقصى والقدس وقروض البنك الإسلامي للتنمية 
 

     505.750.000.00 505.750.000.00  
صندوقي الأقصى / الدولة العربية

 والقدس

رواتـب موظفين يتم    

ــى  ــحبها عل ) 4(س

دفعـــات شـــهرية 

 .متساوية

7 3 0.00 0.00 0.00 60.000.000.00 60.000.000.00 USD 2001/03/
12 

 دعم الموازنة 

رواتب الموظفين يتم   

ــى  ــحبها عل ) 6(س

دفعـــات شـــهرية 

 .متساوية

15 5 0.00 0.00 0.00  180.000.000.00 USD 2001/04/
09 

 دعم الموازنة 

(رواتـب الموظفين    

(مليون دولار،   ) 30

(ملــيون دولار، )45

 .مليون دولار) 90

15 3 0.00 0.00 0.00 165.000.000.00 165.000.000.00 USD 2001/07/
18 

 دعم الموازنة 

إعـادة تأهيل خمسة    

طرق تتراوح أطوالها   

 10 كم و    2.5بيـن   

كـم، وبطول إجمالي    

كم موزعة  31.6يبلغ  

علـى محافظات رام    

االله وقلقيلية وطولكرم   

وغــزة، ويشــمل  

ــي ــروع التال : المش

أعمال توسعة، إضافة   

ف أكتاف، إعادة رص  

السطح وإضافة طبقة   

18 7 0.00 0.00 0.00 3.000.000.00 3.000.000.00 USD 2001/08/
21 

 

إعادة تأهيل 

الطرق 

 البديلة
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 31/12/2004صرف حسب أسعار 
 



 
 
 

 )4(ملحق رقم
 
 



                                                   

2 

صندوق الأقصى والقدس

دعم الموازنة؛  
٦٠،٠٠٠،٠٠٠٫٠٠

دعم الموازنة؛  
١٦٥،٠٠٠،٠٠٠٫٠٠

دعم الموازنة؛  
١٨٠،٠٠٠،٠٠٠٫٠٠

اعادة تأهيل الطرق البديلة؛  
٣،٠٠٠،٠٠٠٫٠٠

توسعة وتجهيز بعض 
الجامعات؛  ٤،٧٥٠،٠٠٠٫٠٠

لإسكان في القدس والخليل 
وغزة؛  ١٠،٠٠٠،٠٠٠٫٠٠

دعم الموازنة؛  
٧٥،٠٠٠،٠٠٠٫٠٠

;  8,000,000.00

 
 

 
 
 
 



                                                   

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )5(ملحق رقم 
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صندوق الأقصى والقدس

دعم الموازنة
%١٢

دعم الموازنة
%٣٢

دعم الموازنة
%٣٥

اعادة تأهيل الطرق البديلة
%١

توسعة وتجهيز بعض الجام
%١

الإسكان في القدس والخليل و
%٢

دعم الموازنة
%١٥

دعم الخدمات البلدية في فلسطين
%٢
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 )6(ملحق رقم 
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البنك الاسلامي للتنمية



                                                   

7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )7(ملحق رقم 
 



                                                   

8 

البنك الاسلامي للتنمية

بناء ثلاثة مدارس/ غزة
%٧

الخدمات الطارئة للبلديات 
ط فل ف
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 الرحمن الرحيمبسم االله 

 
 
 

 
 

 
أثر السياسات الإسرائيلية 

الواقعة  المصاحبة لانتفاضة الأقصى في البنية التحية الاقتصادية للصناعة في محافظة جنين للفترة

 )2004 – 2000(بين 
 

  بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الأول
  

  الاستثمار والتمويل في فلسطين

 معـاصـرة بين آفـاق التنميـة والتحديـات ال
 

 المنعقد بكلية التجارة في الجامعة الإسلامية 

 م2005 مايو 9 - 8في الفترة من 
 
 

 :مقدم من

 فتح االله أحمد غانم. د

  قسم إدارة إنتاج-أستاذ مساعد

2005- هـ1426
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  فلسطين- جنين–جامعة القدس المفتوحة 
 
 
 
 

  م2005مايو 

 ية التحية الاقتصادية للصناعة أثر السياسات الإسرائيلية المصاحبة لانتفاضة الأقصى في البن

 )2004 – 2000(الواقعة بين  في محافظة جنين للفترة

 :الملخص

قامت هذه الدراسة بتوضيح التأثيرات السلبية نتيجة السياسات الإسرائيلية المصاحبة            

.  للانتفاضة الحالية المستمرة منذ أربع سنوات متتالية، على قطاع الصناعة في محافظة جنين              

تعايش الشعب الفلسطيني مع هذه الأوضاع عن طريق محاولته اقتضاب بعض الآثار              وكيفية  

وما ينطبق على مدينة جنين ينطبق بصورة أو        . السلبية لهذه الانتفاضة بهدف الاستمرار والبقاء     

بأخرى على بقية المناطق الفلسطينية، ولما كانت منطقة جنين قد تحملت أعباء أكبر من                   

 والعقابية التي مارستها إسرائيل على محافظة جنين، لأنها تشكل إحدى بؤر            الإجراءات التدميرية 

 .الانتفاضة الأكثر التهابا في فلسطين

وقد تبين من الدراسة والملاحظات المباشرة أن قطاع الصناعة تأثر بشكل كبير جدا،              

سعار وارتفاع  فبالإضافة إلى تأثير الانتفاضة المباشر والإجراءات التي سبق ذكرها من جمود الأ           

تكلفة الإنتاج، فقد برز تأثير سلبي سببه تدفق المنتوجات الإسرائيلية والأجنبية على الأسواق                

الفلسطينية مما وضع المنتوجات المحلية والأجنبية في وضغ منافسة غير متكافئة، بالإضافة لعدم             

مما نتج عنه   . بابفرض قيود أو حماية للمنتج المحلي، وتوقف مصادر التمويل وغيرها من الأس           

إلى توقف أو انخفاض الدخل لدى قطاعات واسعة من السكان مما سبب نقصا ملحوظا في القدرة                

الشرائية التابعة لهذا القطاع، بالإضافة للطوق الأمني الإغلاقات المستمرة ومنع التجول  مما نتج              

القائمين على هذا القطاع    ولولا قوة الإرادة لدى     . عنه نقص ملحوظ في المواد الخام وقطع الغيار       

مع ملاحظة أن   . بعملهم وقدرتهم على الاستمرار، لأغلقت معظم الورش الصناعية في المحافظة         

الكثير من المسئولين أن هذا الوضع سوف         ويرى . بعض هذه الورش قد أغلق فعلا      

منذ ما  يكون صعبا حال توقف الانتفاضة لأنهم سيضطرون لدفع التزاماتهم المختلفة والمتراكمة             

ومن المتوقع أن تغلق أكثر من نصف هذه الورش أبوابها في مدينة جنين             . يقارب أربعة الأعوام  

مما يعني أن هؤلاء سوف تكون خسارتهم فيما دفعوه من رؤوس أموال وبدل خلو               . نتيجة لذلك 
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وهذا ما كانت تنادي به الغرفة التجارية في المدينة مرارا وتكرارا، وكذلك لوحظ النـزوح                 

 . العكسي للتجارة والأعمال من مدينة جنين إلى البلدات والقرى التابعة للمدينة
 
 
 

Abstract: 
This study has figured out the continuous negative impact of Israeli 

Polices accompanying Al-Aqsa Intefada for almost four years  on the 
economic infrastructure of the industrial sector in Jenin district. This study 
illustrated the way Palestinian live and how could they sustain with these 
crises. Taking into consideration the major impact of the destruction of 
Jenin city by Israeli army in Particular and the whole district in general, 
since Jenin City forms the focus point of this Intefada. It was noted from 
this study and the intensive interviews made by the researcher that the 
Industry sector was negatively affected more than the other sectors in the 
district. In addition to that, all the obstacles and hard procedures Israelis 
used on the Palestinian, have frozen commodity prices and increases the 
production cost, while the foreign products keeps on entering the Palestinian 
markets, resulting to un equivalent competition with the local products. It 
was also noted no restriction and financial supports has been done to this 
sector, which in return resulted to low income for a wide range of people 
that resulted in decreasing  the purchasing capability of this sector.  The 
continuous closure and curfews resulted into lack of raw materials, and 
spare parts. While the well power and determination of those who are in-
charge of this sector many factories would have been closed although some 
of these industries has been closed. 
The responsible people in-charge of this sector believes that situation will be 
more difficult even after the end of this Intefada, because they will be 
compelled   to pay their due money.  And it is expected more than half of 
these firms will be closed due to these circumstances which indicates that 
losses will be very high as compared to what they paid as capital and 
goodwell.  This was what Jenin Champers of commerce and the 
representative of the Ministry of Industry and commerce were calling for. 
Also it  was noted that some of these industries has been shifted from 
the city to the near by villages. 
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 :مقدمة

مع استمرار انتفاضة الأقصى ومع تزايد العقوبات الجماعية كالإغلاق وفرض نظام حظر التجول             

وغـيرها من الإجراءات التعسفية التي فرضتها السلطات الإسرائيلية على الضفة الغربية وقطاع             

 :  غزة مثل

 منع حركة الفلسطينيين من وإلى إسرائيل •

 لدان المجاورةمنع حركة الفلسطينيين من وإلى الب •

 )قرى ومدن(منع الحركة داخل المناطق الفلسطينية  •

 منع التجول داخل المدن والقرى •

هـذه العقبات التي فرضت على الشعب الفلسطيني شلت حياة مئات الألوف من هذا الشعب، وقد                

كـان مـن نتائجها ارتفاع نسبة البطالة، ومنع وصول المواد الخام، والتحكم بها والتحكم بحركة                

وقد نتج  ). ما قبل الانتفاضة  (السـلع الاستهلاكية الأساسية مقارنة الوضع الحالي بالوضع السابق          

عـن هـذا الوضـع انخفـاض حاد في الدخل، مما أثر بشكل سلبي واضح على قطاع الصناعة                   

 .وبالتالي تدهور الدخل القومي بشكل عام

لسطيني من تأثير، فالشعب بأكمله     إضـافة لمـا لهذه العقوبات الجماعية المستمرة على الشعب الف          

ولذا فالحياة الاقتصادية وبنيتها    . عـانى وما زال يعاني من هذه العقوبات نفسيا وجسديا واقتصاديا          

وقد أصبح الشعب الفلسطيني جراء العقوبات المفروضة على الحدود         . التحتـية قد دمرت بالكامل    

إضافة إلى كثرة نقاط التفتيش المنتشرة      . يرالدولية المجاورة وإغلاق قطاع غزة يعاني الكثير الكث       

فـي جميع المدن الفلسطينية وقراها في الضفة وقطاع غزة التي نتج عنها تقطيع أوصال الوطن                

ممـا أدى إلـى تدمير حياة الشعب الفلسطيني بشكل عام والحياة الصناعية بشكل خاص منذ بداية       

قى في حالة من عدم الاستقرار والاختلال       الاقتصاد الفلسطيني يب  هـذه الحالة جعلت     . الانتفاضـة 

 وعـدم القـدرة علـى إحداث التوازن المعقول مما يجعل العملية التنموية شائكة وصعبة ومكلفة               

 . برمتها، وبالتالي تدمير القطاع الصناعي
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  تبين أن إسرائيل في ظل     1وفـي دراسـة الواقـع الراهن للاقتصاد الفلسطيني وآفاقه المستقبلية،          

 وكالة  80راهن هي الشريك الأكبر والأول لفلسطين في التجارة الخارجية، فهناك نحو            الواقـع ال  

تجارية في الأراضي الفلسطينية لشركات إسرائيلية، وجميع هذه الوكالات الإسرائيلية تخص سلع            

من مستورداتنا  % 86لها بدائل في الأسواق العربية في مصر والأردن، إلى جانب ذلك فإن نسبة              

لكل منهما، أي أننا نستورد     % 1يل، فيما لا تتجاوز نسبة استيرادنا من مصر والأردن          مـن إسرائ  

و نحتل بذلك   ) 99عام  ( مليار دولار    24من مجموع صادرات إسرائيل التي بلغت       % 10حوالي  

 .2الموقع الرابع بعد الولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبي والدول الآسيوية

، إعادة النظر في صيغة العلاقات الاقتصادية الإسرائيلية بما         وكـان مـن توصيات هذه الدراسة      

. يـؤدي إلى إلغاء استمرارية هذا الواقع وهذه العلاقة الموروثة عن الاحتلال وبروتوكول باريس             

والتأكيد على رفض صيغة الاتحاد الجمركي، وكذلك عدم التعامل مع إسرائيل وفق صيغة منطقة              

إذ أن  . كيل هيئة فلسطينية وطنية بصورة مؤقتة تحقيقا لهذه الغاية         وهذا يقتضي تش    التجارة الحرة 

 المنتجات   منافسة: اتفاقـية الـتجارة الحـرة تحمل العديد من السلبيات للجانب الفلسطيني ومنها            

 تستوردها إسرائيل من الخارج من       صعوبة منع البضائع التي    . للمنتجات الفلسطينية   الإسرائيلية

تفرض علينا  ) التجارة الحـرة   ( هذه الاتفاقية    .ينية بدون جمارك طبعاً   دخـول الأراضي الفلسط   

ضـرورة ملاءمـة المنتجات الفلسطينية لقواعد المنشأ والمواصفات كي تدخل إلى إسرائيل دون              

البديل هو تطوير العلاقات الاقتصادية و التجارية مع الدول         ). لا نسـتطيع المنافسة     ( جمـارك   

كما ينبغي دراسة و تطبيق السبل الكفيلة بتعزيز قدرة         .  تجارة حرة معها   العربـية و عقد اتفاقات    

الاقتصـاد الفلسطيني على الاندماج الداخلي بين الضفة و القطاع و إنهاء حالة الارتباط لكل من                

الضـفة و القطاع بالاقتصاد الإسرائيلي، وهذا تحد كبير، سيعزز توجهنا نحو تقليل الاعتماد على               

ظـيف الفـائض من العمالة الفلسطينية وذلك من خلال زيادة القدرة التشغيلية             إسـرائيل فـي تو    

 .للاقتصاد المحلي في الضفة و غزة أو في السوق العربي

                                                 
/.15/09، 592 العدد –واقع الراهن للاقتصاد الفلسطيني وآفاقه المستقبلية، الحوار المتمدن الصوراني غازي، ال  1

2003. 
 

2 Israel Government Gate way, http://www.cbs.gov. 
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، التي  3العامل الفلسطيني في مواجهة سياسة الحصار والإغلاق الإسرائيلي       وفـي دراسـة حول      

في صفوف الأسر   % 75ى  ونسبة الفقر إل  % 78بينـت أن نسـبة الـبطالة ارتفعـت لتصل إلى            

تسليط الضوء على الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية      وكـان الهدف من الدراسة      . الفلسـطينية 

 الناتجة عن استمرار الحصار والإغلاق الإسرائيلي التي يعانيها العامل الفلسطيني جراء والنفسية

لحقت بقطاع   الاقتصادية التيالأزمة الاقتصادية والمعاناة اليومية التي يواجهها، وحصر الخسائر

لنقابات عمال فلسطين في  العمـل والعمـال منذ اندلاع الانتفاضة، ودور الجمعيات والاتحاد العام  

من أجل المساهمة في حل الأزمة  التخفيف من معاناة العمال الفلسطينيين وتقديم بعض التوصيات

  .مالفلسطيني بشكل عا عمال بشكل خاص والشعبالالتي يواجهها 

 :ةومن أبرز النتائج التي أظهرتها الدراس

الحصار  تفشي ظاهرة البطالة وزيادة عدد الأسر الفلسطينية التي تعيش تحت خط الفقر جراء •

 .ةوالإغلاق الإسرائيلي المفروض على الأراضي الفلسطيني

  .الحصار انتشار المشاكل النفسية السلوكية لدى العامل الفلسطيني وأسرته بشكل كبير بعد •

 تحول سلبي في السلوك الاجتماعي لدى العامل الفلسطيني جراء الحصار والإغلاق •

  .الإسرائيلي

معاناة العامل  ازدياد دور الجمعيات والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في التخفيف من •

  .الفلسطيني بشكل نسبي

انتفاضة   منذ اندلاعوأوضحت الدراسة أن إجمالي الخسائر التي لحقت بقطاع العمل و العمال

توقف   مليار دولار نتيجة3.7 بلغ أكثر من1/1/2003 وحتى تاريخ 29/9/2000الأقصـى في  

 % 78إلى  العمـال عـن عملهم وانضمامهم لدائرتي البطالة والفقر وارتفاع نسبة البطالة لتصل  

 وقطاع غزة الغربية من مجموع الأسر الفلسطينية في الضفة% 75واتساع دائرة الفقر لتصل إلى 

النفسية على سلوك العمال نتيجة  ممـا أثر على مستوى المعيشة اقتصادياً واجتماعياً وترك آثاره 

  .مدار الانتفاضة زيادة الأعباء الحياتية وانعدام مصادر الدخل على

المحتلة تعتبر من المشاكل الاقتصادية  وأكدت الدراسة أن ظاهرة البطالة في الأراضي الفلسطينية

عليها من آثار اجتماعية ونفسية سيئة تتمثل  رى ومن أخطر الأمراض الاجتماعية لما يترتبالكـب 

  .الأسرة فـي العصبية والتوتر والعنف ضد أفراد 

                                                 
، 2003، العـامل الفلسـطيني فـي مواجهـة سياسـة الحصـار والإغـلاق الإسـرائيلي         أبـو راس منـير،    3 

http://www.miftah.org/  



                                                   

15 

يواجه معدلات  أشارت الدراسة أن المجتمع الفلسطيني سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزةكما 

المواد الخام لأراضي  غلاق وحصار ومنع وصولبطالة عالية جداً جراء ممارسات الاحتلال من إ

عملهم لكسب قوت أطفالهم  السـلطة الوطنـية الفلسطينية إضافة إلى منع وصول العمال لأماكن  

  .بشكل طبيعي

ارتفاع في عام  وقبل بدء الحصار و الإغلاق الإسرائيلي كانت نسب البطالة متفاوتة وسجلت أعلى

وقطاع غزة، حيث بلغت  ي الذي فرض على الضفة الغربية، ويعود ذلك للإغلاق الإسرائيل1996

 .)الغربية يوم على الضفة132(و)  يوم على قطاع غزة 138(أيام الإغلاق 

  .2000في الربع الثالث من عام % 11 انخفضت نسبة البطالة إلى 1996وبعد عام 

غلاق والحصار على الإ ومع بداية الانتفاضة أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على اتباع سياسة

لأماكن عملهم ومنعت دخول  أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية حيث منعت العمال من الوصول

المصانع وقلعت الأشجار وقصفت  المـواد الخـام لأراضـي الضفة الغربية وقطاع غزة ودمرت   

عن العمل  مما نتج عنه ارتفاع مستمر في نسبة العاطلين  .المـنازل لتدمـير الاقتصاد الفلسطيني  

نسبة البطالة في الربع لتصل الإسرائيلية  اعـتماد العمالـة الفلسطينية على أسواق العمل  بسـبب  

  %.49 إلى 2000الأخير من عام 

 ومع استمرار % 55 ازدادت نسبة البطالة لتصل إلى 2001وفي الربع الأول من عام 

الفلسطينية  لاق على الأراضيالعـدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وتشديد الحصار والإغ 

، وفي الآونة % 62 لتصل إلى 2001الأولى من عام  ثلاثة الأرباع ازدادت نسـبة الـبطالة في  

عن العمل، وفي   ألف عاطل549أي ما يقارب % 78الأخـيرة ارتفعت نسبة البطالة لتصل إلى  

 عاطل عن ألف 411 وصل عدد العاطلين عن العمل ما يقارب 2002الـربع الأخـير مـن عام    

  .العمل

علاقة  وتعتـبر ظاهـرة البطالة وسياسة الإغلاق والحصار الإسرائيلي من مسببات الفقر ويوجد  

تحت خط الفقر،  طـردية بيـن الفقر والبطالة فكلما ازدادت البطالة ازداد عدد الأسر التي تعيش  

تعيش تحت خط الفقر، التي  فنتـيجة لازدياد نسبة البطالة في المجتمع الفلسطيني ازداد عدد الأسر 

 من الدخل اًالعامل الفلسطيني جزء ولكن في البداية كانت نسبة الفقر منخفضة وذلك بسبب ادخار

 أو أراضي السلطة 48المحتلة عام  الأراضـي الذي كان يتقاضاه مقابل عمله سواء داخل       

  .الوطنية الفلسطينية

لى البنية التحتية   مـن هـنا هدفـت هـذه الدراسـة إلى فحص أثر انتفاضة الأقصى ع               

الاقتصـادية، وخصوصا تحديد مدى تأثر قطاع الصناعة بهذه الأحداث، وكيف يمكن لهذا القطاع              
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والتي كان من أهمها فحص البنية التحتية الاقتصادية في         . أن يستمر ويبقى في ظل هذه الظروف      

وذلك من . تهظـل هذه الظروف، والتحقق من حاجات قطاع الصناعة تحقيقا لاستمراريته وديموم          

وبيان إجابات عينة أفراد الدراسة على      . وجهـة نظـر العاملين في هذا القطاع في محافظة جنين          

توفـر المـواد الخام، السوق الداخلي والسوق الخارجي، العمالة، البنوك،           ( المتغـيرات التالـية     

لأكثر أهمية التي   ، كما تطرقت هذه الدراسة للقيود ا      )الاستمرارية، والمنافسة، والدعم والتعويضات   

حيث أجريت الدراسة على    . تواجـه عينة أفراد الدراسة، وكيفية مواجهة هذه القيود والعيش معها          

 فردا وفقا لمصادر الغرفة التجارية      300 فردا من مجتمع يتكون من       41عينة عشوائية مؤلفة من     

وبعد جمع البيانات   وزع عليهم استمارة لقياس هذا الأثر،       . ومكتـب وزارة الصناعة في المحافظة     

 لتحليلها والتعليق على نتائجها ونتائج فرضياتها التي اختبرت بناء على           SPSSوإدخالها لبرمجية   

حيث أظهرت النتائج   ). مجال العمل، الخبرة، العمر، التعليم، موقع المصنع      (متغـيرات مسـتقلة     

 ة، وكيفية تعايش واستمراري   الأثر السلبي للانتفاضة الحالية على هذا القطاع لأربع سنوات متتالية         

هـذا القطـاع مـع هذه الظروف عن طريق اقتضاب بعض الآثار السلبية لهذه الانتفاضة بهدف                 

حيث يكمن الأثر السلبي وفقا لنتائج هذه الدراسة في جمود الأسعار، وارتفاع            . الاسـتمرار والبقاء  

ق الفلسطينية، مما وضع المنتجات     تكلفة الإنتاج، تدفق المنتجات الإسرائيلية والأجنبية على الأسوا       

المحلـية والأجنبـية في وضع منافسة غير متكافئة، بالإضافة لعدم فرض قيود أو حماية للمنتج                

 . المحلي، وتوقف مصادر التمويل وغيرها من الأسباب

 :أهداف الدراسة

يتمثل الهدف الرئيس من هذا البحث في فحص أثر انتفاضة الأقصى على البنية التحتية                   

لاقتصادية، وخصوصا تحديد مدى تأثر قطاع الصناعة بهذه الأحداث، وكيف يمكن لهذا القطاع              ا

 :أن يستمر ويبقى في ظل هذه الظروف، من خلال

 فحص البنية التحتية الاقتصادية في ظل الظروف الحالية •

 .التحقق من حاجات القطاع تحقيقا لاستمراريته وديمومته •

 .ظروف الحاليةإمكانية التأقلم بالعمل ضمن ال •

 :مشكلة الدراسة

انتفاضة الأقصى على قطاع الصناعة في         حاولت هذه الدراسة إظهار مدى أثر         

وبيان إجابات عينة أفراد الدراسة     . محافظة جنين وذلك من وجهة نظر القائمين على هذا القطاع         

لعمالة، البنوك،  توفر المواد الخام، السوق الداخلي والسوق الخارجي، ا        ( على المتغيرات التالية    

، كما تطرقت هذه الدراسة للقيود الأكثر أهمية التي         )الاستمرارية، والمنافسة، والدعم والتعويضات   
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وذلك من خلال الإجابة عن     . تواجه عينة أفراد الدراسة، وكيفية مواجهة هذه القيود والعيش معها         

 :الأسئلة الآتية

في محافظة  لاقتصادية لقطاع الصناعة    نتفاضة الأقصى على البنية التحتية ا      اما هو أثر     .1

 : أخذا بالاعتبار العناصر التاليةجنين؟

 توفر المواد الخام •

 السوق الداخلي والسوق الخارجي •

 العمالة •

 لبنوكا •

 الاستمرارية •

 المنافسة •

 الدعم والتعويضات •

توفر المواد الخام، الأسواق    "هل لانتفاضة الأقصى أي أثر على قطاع الصناعة من حيث             .2

 :؟ تعزى للمتغيرات الآتية"ية والخارجية، العمالة، البنوكالداخل

 مجال العمل •

 الخبرة •

 العمر •

 التعليممستوى  •

 الموقع •

تها  عينة أفراد الدراسة؟ وكيف يمكن لهم مواجه       هالتي تواج أو القيود   /و معوقاتالأكثر  ما هي    .3

 ؟والاستمرار في عملهم

 :فرضيات الدراسة

 لمتوسط إجابات عينة أفراد     0.05ستوى الدالة ألفا    توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند م        .1

توفر المواد الخام، الأسواق الداخلية والخارجية،      "الدراسة حول أثر انتفاضة الأقصى من حيث         

، العمر،  الخبرة،   مجال العمل  "تعزى للمتغيرات المستقلة لعينة أفراد الدراسة،        " العمالة، البنوك 

 ".الموقع، التعليممستوى 

 :دراسةأهمية ال

هذه الدراسة على آراء عينة أفراد الدراسة حول أثر انتفاضة الأقصى على البنية التحتية              اعتمدت  

 القطاع  القطاع الصناعة في محافظة جنين، ولهذا سوف تكون هذه الدراسة مهمة لهذ           الاقتصادية  
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لدراسة بالدرجة الأولى، وسوف تكون مهمة للسلطات المعنية بشكل خاص، كما سوف تكون هذه ا             

وأخيرا سوف تكون   . يد معارفهم حول هذا الأثر    وأداة للباحثين في هذا المجال وللذين يرغبون بتز       

 .أداة معلوماتية حول العمل في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني هذه الدراسة 

 حدود الدراسة

 . جنينةفي محافظبهذا القطاع اقتصرت هذه الدراسة على عينة عشوائية خاصة 

 :طرق البحث

ثر انتفاضة الأقصى   لأالوصفي في معالجتها للبيانات الخاصة      على المنهج   هذه الدراسة   اعتمدت  

 الإستبانةتم استخدام   و.  جنين ةعلى البنية التحتية الاقتصادية لقطاع الصناعة في محافظ          

 . على أسئلة الدراسةالإجابةوالمقابلات الشخصية بهدف 

 :مجتمع الدراسة

فرد يمثلون   300يتكون من   قطاع الصناعة في محافظة جنين، والذي       ن مجتمع الدراسة من     يتكو

 .قطاع الصناعة في المحافظة

 :عينة الدراسة
 حسب مصدر   300 من مجتمع يتكون من      ا فرد 41تم اختيار عينة أفراد الدراسة المكونة من         

 .وزارة الصناعة في محافظة جنينومكتب الغرفة التجارية 
 :لبحثأدوات ا

وى الاستمارة على   تقام الباحث بتصميم استمارة كأداة اعتمد عليها في جمع المعلومات، حيث تح           

في حين  ،  )تسعة متغيرات مستقلة  (ة  يقسمين رئيسين، يحوى القسم الأول المعلومات الشخص       

متغير، غالبية هذه المتغيرات أخذت      ) 68 (يخص القسم الثاني المتغيرات التابعة في الدارسة       

لطابع السلبي، كون موضوع الدراسة يكمن في التعرف على أثر الانتفاضة، والبعض الآخر أخذ              ا

الطابع الإيجابي، وهذا قاد الباحث لإجراء معالجة إحصائية خاصة للمتغيرات التي أخذت الشكل              

هذا ث أثناء تصميم الاستمارة على مقابلات أجراها مع بعض أفراد            حاعتمد البا وقد  . الإيجابي

الغرفة التجارية ومكتب وزارة الصناعة في      بالإضافة لاجتماعات مكثفة تمت مع كل من        . قطاعال

 .المحافظة

 :طرق جمع البيانات

نفسه، فقد شارك الباحث اثنان      للباحث   فبالإضافة،   وجمعها بهدف تسهيل عملية توزيع الاستمارات    

 توزيع  إذ تم ،  تمرات وجمعها بتوزيع الاس تزويدهم بالمهارات الخاصة    من الطلبة تم تدريبهم و    
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، وتم جمع بيانات أخرى من       االاستمارات في مدينة جنين وبعض القرى المجاورة عشوائي         

 . مع بعض أفراد عينة الدراسةبشكل شخصي المقابلات التي أجراها الباحث 

 :الإحصائية الإجراءات

 :الصدق والثبات

 استمارات وزعت بشكل عشوائي     7ع  بهدف تجريب الاستمارة قبل التوزيع، قام الباحث بتوزي        

معرفة مدى فهم فقرات    بهدف  من خارج عينة أفراد الدراسة،       متجانسين ولكنهم   على أفراد   

وتم فحص هذه العينة لاستخراج معامل الثبات من خلال           . الاستمارة من قبل هؤلاء الأفراد     

رى من عينة أفراد     اختبار الثبات مرة أخ    إجراء وكانت النتيجة مقبولة، وتم       إحصائيبرنامج  

 . الدراسة وكان الفحص مقبولا أيضا

والتكرار واستخدام التباين الأحادي في فحص      ئوية  تم استخدام المتوسطات الحسابية والنسب الم     و

نى ـ مع لإعطاءم الخيارات المستخدم في الاستمارة       وتم استخدام وزن لسلَ   . فرضيات الدراسة 

ما يخص الفقرات فقد تم تصنيفها لفقرات إيجابية وفقرات         ، وفي  معالجتها ت للبيانات التي تم   اواضح

والوزن المنسوب إليه للفقرات    الجدول التالي يوضح هذا السلم      و. سلبية بهدف معالجتها إحصائيا   

 .الايجابية، وتم عكس هذا الجدول للفقرات السلبية

 )1(جدول رقم 

 السلم والوزن المعطي لكل درجة

الوزن لقياس المتوسط 

 الحسابي
 الدرجة

المعنى اللغوي 

 للرموز في السلم

رموز 

 السلم

 ب. م موافق بشدة 5 5.00 – 4.21

 م موافق 4 4.20 – 3.41

 متردد متردد 3 3.40 – 2.61

 م. غ غير موافق 2 2.60 – 1.81

 ب. م. غ غير موافق بشدة 1 1.80  =>
 

 :التعليق على المتغيرات المستقلة

أن الغالبية من أصحاب    أظهرت النتائج   تي قام بها الباحث،      من واقع المقابلات الشخصية ال     

أو المسئولين مسؤولية مباشرة عن المصنع، يعملون بصناعة بدائية وهي مكملة              /المصانع و 

أعمال أخرى  غالبية من الشعب تتجه نحو      الأن  إلى  هذا يشير   و. لصناعات ثقيلة أخرى في الغالب    
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وقد يعزى هذا الاتجاه لطول سنوات      . قطاع الصناعي أكثر من ال  والخدمات  لتجارة والزراعة   كا

.  اللازم للصناعة  ترخيصالالاحتلال التي لم تشجع هذا القطاع ولم تسهل عملية الحصول على             

كون هدف من أهداف سلطات الاحتلال تحويل الشعب الفلسطيني إلى شعب استهلاكي لا يستطيع              

فنيين مهرة ورأس   إلى  قطاع الصناعي يحتاج     في ال  ن العمل افذلك  الاعتماد على ذاته، أضف إلى      

كما أن  . القطاعات الأخرى كالتجارة والزراعة وقطاع الخدمات     مال كبير إذا ما تمت المقارنة مع        

تدفق ودعم لهذا القطاع،    وجود  وذلك لعدة أسباب منها عدم      يعاني من قلة الدخل     القطاع الصناعي   

، وندرة المواد    من قبل قطاع الصناعة الفلسطينية     محدودية السوق المستهدف  والمنتجات الأجنبية،   

بالإضافة لمنافسة  المنتوجات    . الخام المحلية والاعتماد على استيراد مواد خام من خارج البلاد          

الإسرائيلية المدعومة من حكومة إسرائيل، وهذا ما بيَنته نتائج التحليل وفقا لمشكلة الدراسة                

ونستطيع ) ة كان يشكل سوقا جيدا للمنتوجات الإسرائيلية       ونذكر هنا أن سوق الضف    . (وأسئلتها

القول أن هذا السوق كان ولا يزال جزئيا يوفر حوالي مئة ألف فرصة عمل داخل إسرائيل                   

 .4تقريبا، وهذا العدد هو نفس عدد العمال الفلسطينيين الذين كانوا يعملون داخل إسرائيل

هذه وم من الذكور كما أظهرت نتائج التحليل،        أما بخصوص الجنس فجميع أفراد عينة الدراسة ه       

 المجتمع الفلسطيني وخاصة في مثل هذه القطاعات التي في غالبيتها يتحكم فيها             محتملة في نتيجة  

 الفلسطيني في منشوراته    الإحصاءوهذا ما أكده مركز     . شيا مع العادات والتقاليد   االذكور وذلك تم  

فقط الثانوية  المرحلة  نهاية   حتى   نتعليمهن   يواصل من الإناث % 50السنوية أن هناك أكثر من      

بأن هذه  ؤْمِنَ  الإناث ي ففي المجتمع الفلسطيني    تعارف عليه   كما هو م  و.  وبعدها يتجهن للزواج  

 .هنالقطاعات تخص الذكور أكثر من

 نصف عينة أفراد    ي حوال يلاحظ أن  للفئات العمرية، ولكن     ا طبيعي اأظهرت النتائج توزيع  في حين   

لأحداث الحالية  اب في ذلك    ،  وقد يكون السب    ) سنة 30أقل من عمر     (راسة هم من فئة الشباب    الد

وهذا . الصناعةلانخراط في مجال    مما اضطرهم إلى ا   نسبة العاطلين عن العمل،     من  التي زادت   

 من  ا لذلك فإن كثير   بالإضافة . 1التحليل المبين في الملحق رقم      يؤكد النتائج التي ظهرت في      

 بديلا عن عمالهم وذلك بسبب عدم توفر فرص عمل           بأبنائهم في العمل   ااستعانو المصانع   أصحاب

 . لأبنائهم، وانخفاض في مستوى الإنتاج والبيع

يمكن القول وكما هو متعارف عليه       الدراسة،  وبخصوص التحصيل العلمي لعينة أفراد      

من ، ولكن ما هو واضح      املالتعلم حرفة ما أو يعمل ع     في فلسطين أن من لا يكمل دراسته يذهب         
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هم من حملة الشهادة الجامعية الأولى ويعملون       % 24.39أو  أن ربع عينة أفراد الدراسة      التحليل  

 . من خريجي الجامعات، وهذا تفسير لارتفاع نسبة تزايد العاطلين عن العملهذا القطاعفي 

م من أبناء المدينة بشكل     حقل ه هذا ال أن من يعملون في     في حين تشير نتائج البيانات الشخصية       

بالإضافة لذلك  . عام، وقد يعزى هذا لتوفر الكثير من الموارد في المدينة أكثر منه في القرى               

 لحوالي نصف مليون من عرب فلسطين في داخل الخط الأخضر مما             ا تجاري اكانت جنين سوق  

 الدراسة الذين عينة  أما بخصوص ثلث أفراد     . في المدينة سكان القرى الاستثمار والعمل     شجع  

غالبا ما يعملون بصناعة الحجر وبعض الصناعات الأخرى كصناعة          ف )يعملون خارج مدينة جنين   

النسيج، وورق الفاين وغيرها من الصناعات البسيطة، التي تبدأ عملية الصناعة فيها من مراحل               

 .متطورة

تية للصناعة في محافظة    وللإجابة على أسئلة الدراسة، حول أثر انتفاضة الأقصى على البنية التح          

 جنين، وفقا لمجالات مشكلة الدراسة؟

 )9(جدول رقم 
  الخامتوفر الموادمتوسط إجابات عينة أفراد الدراسة تبعا لمجال 

المتوسط الوزن  توفر المواد الخام/ 1المجال 

 أستطيع الحصول على المواد الخام، لكن بصعوبة 4.39 ب. م

 اد الخام عن طريق طرف ثانٍأستطيع الحصول على المو 3.68 م

 4.53 ب. م
أمام المستورد ) كالتحكم والضرائب والأسعار(تضع إسرائيل عراقيل 

 الفلسطيني للمواد الخام، وبالتالي أتأثر بها

 4.26 ب. م
استيراد المواد الخام يحتاج لوقت طويل مما يؤدي لتلف هذه المواد 

 أحيانا

 4.19 م
خام مباشرة من الدولة الموردة، ولكن أستطيع الحصول على المواد ال

 بسبب العراقيل لا أفعل ذلك

 هناك تحكم من الجهات الإسرائيلية بنوعية المواد الخام 3.46 م

 4.02 م
ارتفعت أسعار المواد الخام كون الموردين من داخل إسرائيل ويتحكمون 

 فيها

 . جداأحصل على المواد الخام في أي وقت أرغب ولكن بسعر عال 3.41 م
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 ارتفاع أسعار المواد الأولية أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج 4.34 ب. م
 

 الذي  4.53يتضح من الجدول أعلاه أن أعلى متوسط حسابي حول مدى توفر المواد الخام هو                

على شديدة  قيودا   الإسرائيلية تفرض     لأن السلطات نال موافقة عينة أفراد الدراسة بشدة         

أو / قطاع الصناعة إلى حد كبير جدا بسبب عدم توفر و            ىعانلهذا  يين، و المستوردين الفلسطين 

 على  4.34 و   4.39 ة الحسابي اتيأتي في المرتبة الثانية المتوسط     و. نقص في المواد الخام   

وكنتيجة لهذا فإن تكلفة الإنتاج     .  الأولى والفقرة الأخيرة في الجدول     ةؤكد على صحة الفقر   تالتوالي  

يمكن القول أن آراء أفراد عينة      و. إلى تأثير سلبي على قطاع الصناعة بأكمله      قد ارتفعت مما أدى     

توفر المواد الخام يقع في المدى بين الموافقة والموافقة بشدة لما يلاقونه من              عدم  الدراسة حول   

 للمقابلات التي أجراها الباحث مع بعض       ووفقا. في الحصول على المواد الخام    كبيرة  صعوبات  

للحصول عليها مقارنة   عدة   ا شهور قأفادوا أن بعض الطلبيات من المواد الخام تستغر       الأفراد فقد   

وفي المقابل فإن   . لا تستغرق أكثر من بضعة أيام     الانتفاضة حيث كانت     عليه الوضع قبل     بما كان 

طويلا قد تصل في    انتظروها  سعر المواد الخام قد ارتفع بشكل ملحوظ وأن المواد الخام التي             

حصولهم أثناء  بالإضافة لتلك الصعوبات التي يواجهونها      .  مخالفة للمواصفات وتالفة  رة  أحيان كثي 

 يتم دفع ثمن المواد     ن الدفع نقدا في حين قبل الأحداث كان       والمورد حيث يتطلب    على المواد الخام  

  . الخام على دفعات وليس على الأساس النقدي
 )10(جدول رقم 

 لسوق الداخليالمتوسطات الحسابية تبعا لمجال ا

 السوق الداخلي/ المجال الثاني المتوسط الوزن

 البضاعة التي يتم إنتاجها تستغرق وقتا طويلا لتسويقها 3.17 متردد

 السوق المحلي لم يغلق أمام بضاعتي 2.75 متردد

 هناك تراجع في الإنتاج بسبب قلة المتسوقين 4.30 ب. م

 ي نقصت عما كان عليه الوضع سابقا البضاعة المرسلة للسوق الداخل 4.29 ب. م

 أعتمد على المتسوقين من داخل الخط الأخضر في شراء منتجاتي  1.65 ب.م.غ

 3.60 م
هناك نقص ملحوظ في المبيعات إذا ما قورنت إلى ما كان عليه الوضع قبل 

 الأحداث

على الرغم من الأحداث إلا أن مبيعاتي زادت عما كان عليه الوضع قبل  3.42 م
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 الأحداث
 

، 4.30لمتوسطات حسابية متقاربة في الفقرتين الثالثة والرابعة ) 10(تشير البيانات في جدول رقم     

 على التوالي والتي نال موافقة عينة أفراد الدراسة بشدة حول تراجع الإنتاج بسبب قلة                 4.29

 إلى استمرارية   وقد يعود السبب في ذلك    . المتسوقين وإلى قلة البضاعة المرسلة للسوق الداخلي      

مما يحول دون وصول    . الإغلاقات المفروضة على الشعب الفلسطيني من قبل سلطات الاحتلال        

وقد يكون ذلك صحيحا لأن المنتجات الصناعية        . المتسوقين للأسواق الداخلية لشراء حاجاتهم     

سياق وفي نفس ال  .  تعتبر سلعا غير أساسية وبالتالي يمكن الاستغناء عنها لفترة من الزمن            

  على التوالي تشير     3.42،  3.60بخصوص السوق الداخلي فإن المتوسطات الحسابية التي نتجت         

إلى أن الأفراد الذين ينتمون لهذا القطاع موافقون على  النقص الملحوظ في مبيعاتهم من جهة                  

 في  وهذا التناقض . وزيادة نسبة مبيعاتهم من جهة أخرى إذا ما قورنت بأوضاع ما قبل الانتفاضة            

الإجابة اضطر الباحث ليسأل ويجري أكثر من مقابلة مع بعض الأفراد وبعض المسؤولين في                

المؤسسات الحكومية، وكانت إجاباتهم أن الانتفاضة نعم قد أثرت على فئة كبيرة من هذا القطاع                

وكان هناك نقص ملحوظ في مبيعاتهم، ولكنها في نفس الوقت زادت قيمة المبيعات عند أفراد                 

ين، فمن هؤلاء من استفاد من الانتفاضة ومنهم من تدمر جراء هذه الأحداث، وخير مقولة                آخر

 ).  الغني يزداد غنى والفقير يزداد فقرا(على ذلك 

البضاعة المرسلة للسوق   "استنتاجا مما سبق حول آراء أفراد عينة الدراسة لهذا القطاع بخصوص            

أفراد عينة الدراسة بمعنى أنهم يستطيعون الوصول       كان متجانسا مع جميع     " الداخلي لم ترد بتاتا   

ودليل على ذلك ما استنتجه الباحث الذي اعتمد على المقابلات الشخصية إلى حد               . إلى السوق 

كبير أن جميع القطاعات حسب آرائهم يستطيعون توصيل البضاعة للسوق الداخلي حتى في                

 بعيدة عن نقاط التفتيش،  ولكن العقبة        أوضاع الإغلاقات ومنع التجول، وذلك عبر طرق إلتفافية       

أضف .  التي تواجههم أن المتسوقين لا يستطيعون الوصول إلى السوق الداخلي لشراء حاجاتهم            

إلى ذلك أن اللجوء لهذه الطرق الالتفافية يزيد من تكلفة البضائع والمنتوجات وبالتالي ارتفاع                

 .أسعارها، أو تلفها ومنها تقليل فرص تسويقها

 )11( رقم جدول

 متوسط إجابات عينة أفراد الدراسة تبعا لمجال السوق الخارجي

الوزن المتوسط  السوق الخارجي/ المجال الثالث

 يتم تسويق المنتجات إلى الأسواق الخارجية بشكل جيد  2.48 م. غ
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 لم يكن هناك أي زيادة في مصاريف شحن البضاعة للسوق الخارجي 1.97 م. غ

  على منتوجاتي متزايد من قبل السوق الخارجيالطلب 3.26 متردد

 2.43 م. غ
المتسوقون من داخل الخط الأخضر سابقا أصبحوا يطلبون منتجاتي لتصلهم إلى 

 أماكن تواجدهم

 4.09 م
النقل، عدم الدفع، (أرسل منتجاتي للسوق الخارجي ولكن بعد معاناة كبيرة مثل 

 )المخاطر، الضرائب، المصادرة

 4.14 م
يع توصيل منتجاتي للسوق الخارجي، ولكن بسبب الأحداث والعراقيل تصل أستط

 مشوهة

 ارتفعت أسعار شحن المنتجات للسوق الخارجي وبقيت الأسعار كما هي 4.24 ب. م

 2.65 متردد
أصبحت أزود السوق الخارجي ببضاعة أقل جودة عما كان عليه الوضع سابقا 

 بسبب ارتفاع المصاريف
 

ن الجدول فهناك إجماع من قبل عينة الدراسة على الصعوبات التي يواجهونها             كما هو واضح م   

أو /وقد يكون السبب في ذلك ارتفاع مصروفات النقل و        . أثناء توصيلهم البضاعة للسوق الخارجي    

مما نتج عنه وفي حالات     . إغلاق الطرق الرئيسة مما يضطر هؤلاء سلوك طرق وعرة وطويلة         

 البضاعة المرسلة للسوق الخارجي، وتأكيدا لذلك ما جرى من مقابلات           أو تلف هذه  /كثيرة فساد و  

وعلى الرغم من هذه العراقيل      . شخصية من قبل الباحث مع بعض أفراد عينة الدارسة           

والإغلاقات إلا أن بعضهم استطاع الوصول إلى السوق الخارجي عبر طرق طويلة ووعرة                

 توصيل البضاعة إلى مدينة نابلس المجاورة       وخطرة أيضا، فعلى سبيل المثال قد تستغرق فترة        

واللافت للنظر أنه وعلى الرغم من تلك الصعوبات والطرق الوعرة بقيت الأسعار كما             . يوم كامل 

وبناء على ما   . هي بل وفي بعض الأحيان انخفضت إذا ما قورنت بالأسعار ما قبل الانتفاضة             

، كيف تستمر تجارتكم وأنتم تقتطعون من        تقدم وضع الباحث التساؤل التالي لمن قام بمقابلتهم        

أرباحكم ثمن النقل وزيارة أسعار المواد الخام وغيرها؟ فكانت إجاباتهم دون استثناء بشكل عام               

ليس هناك خيار آخر، يجب علينا البقاء حتى في ظل هذه الظروف ويجب أن يستمر العمل حتى                 

 القطاع الذين يخاطرون بأنفسهم     القليل من هذا  هذا ما كان يفعله    . لو كان العمل خاسرا   

وببضاعتهم لتوصيلها للسوق الخارجي في المدن الفلسطينية مثل مدينة نابلس، وطولكرم،  و رام              

ولربما كان هذا الوضع    . االله، والخليل، وأريحا، ولكن ليس لقطاع غزة بتاتا بسبب الإغلاق المحكم          

روف اقتصادية قاسية وصعبة، بعكس     إثباتا على قدرة الأعمال الصغيرة على الاستمرار في ظ         
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الأعمال الكبيرة التي لا تتحمل الاستمرار في مثل هذه الظروف، حيث برزت في هذه الدراسة                

القدرة الكبيرة والإصرار على الاستمرار من قبل الكثيرين من أصحاب الأعمال ولربما ساعدهم              

 .د بعضهم مختلف التزاماتهمعلى ذلك انخفاض الأجور والعمالة العائلية، وأحيانا عدم تسدي
 

 )12(جدول رقم 

 متوسط إجابات عينة أفراد الدراسة تبعا لمجال العمالة

الوزن المتوسط  العمالة/ المجال الرابع

 العدد الموجود عندي من العمالة بقي كما هو قبل الانتفاضة 2.31 م. غ

 زاد عدد العمال أثناء الانتفاضة ولكن بأجر قليل 2.12 م. غ

 تم تسريح عدد كيير من العمال إلى ما كان عليه الوضع سابقا  3.93 م

 العدد الموجود عندي من العمال لم يتغير ولكن تم تنزيل الأجر  4.19 م

 4.18 م
تم إلغاء جميع الفوائد الأخرى التي كان يتمتع بها العامل، كالتأمين 

 والتوفير مثلا

 أهل البيت في العمل بديلا عنهمتم طرد جميع العمال والاعتماد على  3.48 م

 2.92 متردد
العمال الموجودين عندي لم يطردوا ولكن لم يستلموا أجرهم إلا 

 بالمناسبات

 أصبح العمال يعملون على نسبة من الربح بدلا من الأجر الثابت 2.86 م. غ

 هناك قضايا بيني وبين العمال بسبب عدم الإيفاء بمستحقاتهم 3.36 متردد
 

شك أن لانتفاضة الأقصى أثرا سلبيا كبيرا على العمالة الفلسطينية، وهذا ما بينته النتائج               ما من   

، فإن أغلبية كبيرة من أفراد عينة الدراسة أجمعوا على أن معظم العمال               )12(في جدول رقم    

وبعضهم . أو تم تخفيض عدد العمال ليصل لأكثر من النصف        /الذين لديهم قد فصلوا من العمل و      

.  عدد العمال عندهم كما هو ولكن بأجر أقل ليصل في بعض الأحيان لأكثر من نصف الأجر               أبقى  

وما تم ملاحظته أثناء المقابلات أن فئة من هذا القطاع سرحوا جميع العمال لديهم واعتمدوا على                

الحالات فان الأفراد الذين أبقوا العمال لديهم         وفي بعض  . أفراد الأسرة بديلا عنهم    

 أجرهم ليصل لأكثر من النصف فقد تم إلغاء جميع الفوائد الأخرى التي كانوا                إضافة لخفض 

نتيجة لما سبق   .  على التوالي  4.18،  4.19يتمتعون بها سابقا كما هو مثبت بالمتوسطات الحسابية         

ولما قام به الباحث من مقابلات شخصية مع بعض العمال كانت ردودهم على النحو الآتي، نعم                 
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لعمل بأجر قليل لأنه ليس هناك بديل آخر، وبعضهم  استمر في العمل على               سوف نستمر في ا   

نسبة من هامش الربح بدلا من الأجر الشهري الثابت، في حين أن بعضهم  استمر في العمل                   

وما يثير الغرابة أن هناك بعض العمال وفقا         . بأجر جزئي يأخذ جزءا منه في المناسبات فقط        

. خصية أنهم يعملون مقابل قوت يومهم من الخبز في ذلك اليوم فقط            لآرائهم أثناء المقابلات الش   

مما قاد الباحث ليسأل بعض أفراد هذه القطاعات عن هذا الأجر الزهيد، فكانت إجاباتهم أن هناك                

تدهورا كبيرا في أوضاعنا الاقتصادية وفي الإنتاجية، إذ كيف يمكن أن نلتزم بأجر هؤلاء العمال               

ولهذا فإن كثيرا من العمال لم      .  خرى ونحن في هذه الأوضاع المتدهورة     وبقية الالتزامات الأ  

وفي النهاية ما   .  يستلموا أجرهم منذ وقت طويل جدا وبينهم وبين أرباب العمل قضايا في المحاكم            

أكدته النتائج بشكل قاطع أنه ليس من أحد من هذه القطاعات زاد عدد العمال لديه ضمن هذه                   

 ومن الطبيعي أن يكون عدم       2.12 في الجدول بالمتوسط الحسابي       الظروف كما هو واضح   

إمكانية وصول الآلاف من العمال إلى أماكن عملهم في إسرائيل سببا رئيسيا لقبولهم العمل في أي                

مجال وبأي أجر، لا سيما وأن عدد العمال من أبناء محافظة جنين الذين كانوا يعملون داخل الخط                 

 .  5 عامل40000ان حوالي الأخضر قبل الانتفاضة ك
 
 
 
 

 )13(جدول رقم 

 متوسط إجابات عينة أفراد الدراسة تبعا لمجال البنوك

الوزن المتوسط  البنوك/ المجال الخامس

 يتطلب البنك مني الايفاء بإجراءات كثيرة للحصول على تسهيلات بنكية 4.14 م

 ى قرض بنكييتطلب البنك مني الايفاء بإجراءات كثيرة للحصول عل 3.92 م

 أعاني وبشدة من قلة السيولة النقدية 4.41 ب. م

 يتطلب البنك مني نسبة فائدة مرتفعة للحصول على قرض بنكي 2.21 م. غ

يتطلب الأمر وقتا طويلا جدا للحصول على تسهيلات بنكية عما كان عليه الوضع قبل  4.31 ب. م

                                                 
 .  فلسطين–،  مسح القوى العاملة الفلسطينية، التقرير السنوي، رام االله 1998دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية،    5
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 الأحداث

 لاكي تحت تصرفه للحصول على تسهيلات بنكيةيتطلب البنك مني رهن جزء من أم 2.30 م. غ

 يتطلب البنك مني إجراءات تعجيزية للحيلولة دون منحي أي تسهيلات بنكية 4.14 م

 في حال منحني البنك تسهيلات بنكية تكون هذه التسهيلات ضئيلة ولا تفي بالحاجة 4.19 م

 4.58 ب. م
وبعد مضي وقت طويل يأسف يستمر البنك في مراوغتي للحصول على تسهيلات بنكية 

 البنك لعدم منح هذه التسهيلات بالمبلغ المطلوب

يوضح الجدول أعلاه بشكل ملحوظ أن جميع أفراد عينة الدراسة يعانون من نقص في السيولة                 

وهذا يتوافق مع الفقرة الأخيرة في الجدول       .  4.41النقدية كما هو واضح من المتوسط الحسابي        

نك يستمر في المراوغة للحصول على تسهيلات بنكية وبعد مضي وقت            التي تشير إلى أن الب    

وإجابة البنك لهم أن طلبهم قد       . طويل يأسف البنك لعدم منح هذه التسهيلات بالمبلغ المطلوب         

إضافة لذلك يتطلب البنك الكثير من الأوراق أو حتى يضع           .  رفض من قبل الإدارة المركزية    

. التسهيلات البنكية إذا ما قورن الوضع مع ما قبل الإنتفاضة          بعض العراقيل للحيلولة دون منح      

كل هذا قاد الباحث لمقابلة بعض العاملين في البنوك المحلية في مدينة جنين بشكل شخصي،                  

فهم يتخوفون من   . والذين رفضوا أن تكون أسماؤهم معلنة أو حتى أسماء بنوكهم في هذا البحث            

 هذه الظروف المليئة بالمخاطر خوفا من عدم الالتزام         أو تسهيلات بنكية في ظل    /منح قروض و  

وهذا لا يعني أن    . بتسديدها، وحسب آرائهم أن هذه سياسة الإدارة المركزية غير المعلنة للجمهور          

أو تسهيلات بنكية فهناك بعض رجال الأعمال و الصناعة يأخذون           /البنوك لا تمنح قروضا و    

كثير من المبلغ الذي يطلبونه وذلك بسبب هذه          قروضا وتسهيلات بنكية ولكن بمبلغ أقل ب        

 فهي تشير إلى أن البنوك فقط        2.30،  2.21أما بخصوص المتوسطات الحسابية      . الأوضاع

تتخوف من عدم الالتزام بالسداد وليس استغلال لهؤلاء الأفراد، كرفع نسبة الفائدة أو رهن العقار               

 .مثلا

الية المختصة بمنح قروض ودعم لهذه        ويجب التنويه إلى أن هناك بعض المؤسسات الم          

القطاعات، ومعظم هذه المؤسسات أجنبية وتمنح قروضا للصناعات البسيطة والمشروعات             

وتعطى بالمناسبات أي ليس على أساس علمي        وهذه القروض قليلة نسبيا      . الصغيرة

المحلية تستثمر مدخرات الفلسطينيين لديها       وينبغي الإشارة إلى أن البنوك       . ثابت

ارج فلسطين، وإذا منحت هذه البنوك قروضا تكون في الغالب قروضا استهلاكية كتمويل شراء              خ

سيارة مثلا أو أثاث البيت وغيرها من القروض الاستهلاكية والتي تذهب للعاملين الذين لديهم                



                                                   

28 

حسابات جارية في البنوك مما يضمن للبنك الالتزام بالتسديد،  وهذا بدوره له أثر كبير على                   

 . قتصاد الفلسطيني الهش بشكل سلبيالا

 )14(جدول رقم 

 متوسط إجابات عينة أفراد الدراسة تبعا لمجال الاستمرارية

المتوسط الوزن  الاستمرارية/ المجال السادس

 3.90 م
على الرغم من الأوضاء الحالية الا أن صناعتي ما زالت قائمة 

 ومستمرة ولكن بشكل صوري وبخسارة

 4.31 ب. م
لأوضاع الحالية تراجعت الأوضاع عندي لأكثر من النصف، بسبب ا

 عما كانت عليه الأوضاع سابقا

 الوضع مستمر ولكن لا يوجد منتجات بشكل جيد 3.82 م

 استمراري بعملي بخسارة على أمل أن الوضع سيتحسن مستقبلا 4.04 م

 استمراري بالعمل بخسارة بسبب عدم توفر عمل آخر  4.34 ب. م

 توقفت عن العمل بسبب الخسارة 2.43 م. غ

 توقفت عن العمل بسبب عدم وجود أسواق لمنتجاتي 2.60 م. غ

 توقفت عن العمل بسبب نقص  المواد الخام  2.61 متردد

 توقفت عن العمل بسب ارتفاع مصاريف التشغيل 2.53 م. غ

 توقفت عن العمل بسبب الاغلاقات 2.41 م. غ

 سبب عدم الايفاء بالمستحقات المطلوبة منيتوقفت عن العمل ب 2.41 م. غ

 توقفت عن العمل بسبب اعتمادي على السوق الإسرائيلية 3.17 متردد

ما يلفت الانتباه ويثير العجب أن هذا القطاع مستمر في عمله بشكل عام  على الرغم من الخسارة                  

فراد عينة الدراسة   فكثير من أ  . التي يتكبدها هذا القطاع، على أمل أن الأوضاع سوف تتحسن          

يرفضون التوقف عن أعمالهم رغم الخسارة التي يتعايشون معها، كما هو واضح من المتوسطات              

فهذا يشير إلى تمسك أصحاب العمل الاستمرار رغم        . الحسابية لعدم موافقتهم التوقف عن العمل     

 حيث قام الباحث بزيارة بعض أفراد عينة         . هذه الأوضاع الصعبة التي يواجهونها      

أن بعضهم مستمرون في عملهم على الرغم من        الدراسة في مواقع عملهم ولاحظ الباحث       

أو إن وجدت هذه المنتجات فتكون قليلة جدا ولا تفي          /عدم وجود منتجات تنتج في مكان العمل و       

كل هذا دفع الباحث ليوجه السؤال التالي لهؤلاء، كيف بإمكانكم           . بمتطلبات الحد الأدنى للمصنع   
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ار في العمل وهناك الكثير من السلع التي بامكانكم إنتاجها غير موجودة؟ فكانت إجاباتهم              الاستمر

وببساطة العمل في ظل الخسارة أفضل من الجلوس في البيت، فنحن منذ بداية الانتفاضة لا نقوم                

وعلى سبيل  . بتسديد الالتزامات كالإيجار والضرائب وحتى فواتير المياه والكهرباء والهاتف          

من الخطوط الهاتفية في المنطقة     % 60ثال قامت شركة الاتصالات الفلسطينية بقطع أكثر من         الم

. الصناعية لمدينة جنين لأنهم لم يسددوا الفواتير المستحقة عليهم منذ فترات طويلة قد تصل لسنة              

جار وما له من انعكاسات سلبية على الت       ) عدم الإيفاء بالالتزامات  (وكنتيجة لهذا الأثر السلبي     

أنفسهم، فهو أيضا ينعكس سلبا على الموردين من تجار ومنتجين، سواء داخل منطقة جنين أو                 

 .حيث يعاني الجميع من نقص في السيولة والتدفقات النقدية مما يؤثر عليهم بشكل سلبي. خارجها

 )15(جدول رقم 

 متوسط إجابات عينة أفراد الدراسة تبعا لمجال المنافسة

الوزن المتوسط  المنافسة/ جال السابعالم

 تأثرت منجاتي بالمنتجات الأجنبية إلى حد كبير 3.85 م

 أسعار المنتجات الأجنبية أقل من أسعار المنتجات المحلية 4.17 م

 جودة المنتجات الأجنبية أفضل من جودة المنتجات المحلية 3.82 م

 4.31 ب. م
في عدم فرض قيود على المنتجات الأجنبية أدى إلى تراجع 

 مبيعاتي

 4.12 م
يقبل المتسوقون على المنتجات الأجنبية لأن جودتها أفضل من 

 منتجاتي

قطاع قد تأثر بشكل سلبي إلى حد كبير نسبيا بالمنتجات           هذا ال أن  ) 15(يتضح من الجدول رقم     

ا ولهذ. الأجنبية المنافسة، التي تتمتع بأسعار أقل من أسعار المنتجات المحلية وذات جودة عالية             

القطاع خصوصية تختلف فيه عن باقي القطاعات كالتجار مثلا الذين يشترون السلع بغض النظر              

أما بخصوص عدم   . عن كونها محلية أو أجنبية بهدف بيعها وحساب نسبة هامش الربح منها             

فرض قيود من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية على المنتجات الأجنبية فقد بينت النتائج أن جميع                

أن هذا  ببعدم فرض مثل هذه القيود، علما          سلبا  اد عينة الدراسة بلا استثناء تأثرو     أفرا

أو /حيث كانت السلطة تفرض بعض القيود و        الانتفاضةقبل أحداث   كذلك  الوضع لم يكن    

 .حتى تمنع بعض المنتجات من دخول الأراضي الفلسطينية وذلك بهدف دعم المنتجين المحليين

 )16(دول رقم ج
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 ابات عينة أفراد الدراسة تبعا لمجال الدعم والتعويضاتمتوسط إج

 الدعم والتعويضات/ المجال الثامن المتوسط الوزن

 لم يتم تعويضي عن خسارتي من قبل الجهات الرسمية 4.17 م

 لم يكن هناك أي دعم لي من قبل الجهات الرسمية 4.44 ب. م

 ت الرسمية في هذه الأحداث لم يتم زيارتي من قبل الجها 4.02 م

 تلقيت دعما من قبل الدول المانحة خاصة بتشغيل الأيدي العاملة 3.74 م

 2.80 متردد
تلقيت دعما من قبل الدول المانحة خاصة ببعض الآلات التي أستخدمها في 

 الإنتاج

 تلقيت وعودات بالدعم والتعويض من قبل الجهات الرسمية 3.53 م

 التعويض من قبل الدول المانحةتلقيت وعودات بالدعم و 2.61 متردد

 جميع وعودات الجهات الرسمية لم يتم الايفاء بها  4.00 م

 جميع وعودات الدول المانحة لم يتم الايفاء بها 2.68 متردد
 

، يتضح من الجدول أعلاه تبعا      هذا القطاع لما لحق به من أضرار كثيرة       بخصوص دعم وتعويض    

 كما هو واضح من المتوسطات الحسابية فإن نسبة كبيرة جدا           لمتوسط إجابات عينة أفراد الدراسة    

تيجة نأو تعويضات من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية         / أي دعم و   تتلق  لم  عينة الدراسة   من  

 فقط من قبل    ابعض أفاد أن هناك وعود    الهناك  وللأضرار التي تعرضوا لها جراء الأحداث،        

قليل لفئة قليلة    في حين أن بعض الدول المانحة قامت بدعم          . بها الإيفاءالسلطة الفلسطينية ولم يتم     

 .الاستشارات والدورات التدريبيةفي مجال من هذا القطاع معظمها يصب 

فاد شيا مع أسئلة الدراسة، فقد تم تلخيص ما أ      استمارة تم للإجابة على الأسئلة المفتوحة في نهاية الا      

 :حو الآتيمن مشاكل يواجهونها على النأفراد الدراسة به 

 تعمل على   مسئولةلوحظ أن المشكلة الكبرى التي حظيت بالمرتبة الأولى هي عدم وجود سلطات             

وفي المرتبة الثانية كان النقص في المواد الخام والأدوات الفنية          .  وقت الحاجة القطاع  ا  حماية هذ 

عملهم من الدبابات   وفي المرتبة الثالثة كان عدم تلقي الأفراد الذين تضرر           . المساعدة في العمل  

 . المسئولةالإسرائيلية لأي دعم من السلطات         

ها، إضافة لذلك عدم قدرة      نالدفع نقدا لأي مواد خام أو منتجات يشترو        تتمثل ب مشكلة أخرى   

السلطات على فرض قيود على المنتجات الأجنبية التي كان لها أثر سلبي واضح عليهم بشكل                 

لف هذه البضاعة   إلى ت لسوق بعد معاناة طويلة مما يؤدي       وأخيرا مشكلة توصيل البضاعة ل    . عام
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لسوق بسبب  إلى ا أو عدم قدرة المشترين الوصول       /وبالتالي عدم شرائها من قبل المشترين و       

 ..ف هذه البضاعةلالإغلاق مما يؤدي لت

  على السلطات أن تفرض الأمن       :تتمثل بما يلي   تقتراحات أفراد الدراسة للحد من هذه العقبا      ا

وعلى السلطة أن تدعم وتعوض المتضررين من الدبابات          حماية ومنع النهب والاختلاس،      الو

طرق وتعبيدها للحيلولة دون معاناتهم     ال على فتح    ة، كما ويجب على السلطة العمل جاد      الإسرائيلية

كما ويجب على السلطة أن تفرض بعض القيود على المنتجات المنافسة حماية             . وتلف بضاعتهم 

قطاع يتولى عملية   لهذا ال وأخيرا على السلطة أن تشجع عمل اتحاد         . هاءلمحلية وبقا لمنتجات ا ل

 . التكاليفيعالالالاستيراد بدلا من الاستيراد الفردي 

 :نتائج فرضيات الدراسة

)  غير المعلمي  –تحليل التبيان الأحادي    (كما أظهرت نتائج الاختبارات     بشكل عام يمكن القول     

وهذا تأكيد على قبول    ،   في إجابات عينة أفراد الدراسة     دلالة إحصائية نه لا يوجد فروق ذات      إ

فرضية الباحث، كون جميع الاختبارات المتعلقة بمجالات الدراسة تبعا لبعض المتغيرات             

وتعليق الباحث على تماثل نتائج الاختبار بشكل       ،  0.05المستقلة، أظهرت قيمة ألفا أكبر من       

أنظر (ختلافات البسيطة ولكن ليست ذات أهمية إحصائيا        ، على الرغم من وجود بعض الا      عام

أثرت على الجميع دون استثناء     ) الانتفاضة(أن الأوضاع الحالية    في   يكمن   ،)2ملحق رقم   

 .مجال العمل، أو الخبرة، أو العمر، أو مكان العمل، أو مستواهم التعليميبغض النظر عن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الاستنتاجات والتوصيات

 
 :فيما يلي بعض الاستنتاجات التي خلصت إليها هذه الدراسة: جالاستنتا
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إن أي محاولة لوقف هذا التدهور الاقتصادي الحالي يتطلب خطة مدروسة وفاعلة                .1

ولكن بسبب غياب الخطة والسلطة فالأمل       . وسلطة تقوم على تنفيذ مثل هذه الخطة       

 .ضئيل في وقف هذا التدهور

ات ما قبل الانتفاضة ضعيفا ويعتمد على مصادر         الاقتصاد الفلسطيني كان ومنذ سنو     .2

دخل مؤقته، ومعظمها بيد إسرائيل، ولم يتوان الاسرائيليون عن استخدام سلاح الضغط            

الاقتصادي بالإضافة إلى إطلاق اليد لآلتهم العسكرية المدمرة في سبيل الحصول على             

 .ء من هذه الضغوطوما سياسة بناء الجدار العازل الإسرائلي إلا جز. مكاسب سياسية

لوحظ بسبب غياب السلطة والمؤسسات الاقتصادية ذات العلاقة عدم فعل شيئ على               .3

صعيد إيجاد نوع من الحماية للمنتوجات الوطنية أو مساعدة القائمين على هذا القطاع              

بل لوحظ تشجيع الاستيراد واتباع سياسة الاغراق،       . على الاستمرار ولو بالحد الأدنى    

ه السياسة نتيجة لسعي بعض المتنفذين في مراكز القرار لجني مكاسب            ربما كانت هذ  

وكذلك لم تحاول سلطة النقد التدخل لمنع أو لتقنين سياسة البنوك العاملة في              . وأرباح

فلسطين والرامية إلى تشجيع شراء المنتوجات الاستهلاكية عن طريق برامج التقسيط            

 .الأوضاع الاقتصادية السيئةالمريح الذي ينشط الترويج لها في ظل هذه 

بعض الأفراد ازداد دخلهم ومبيعاتهم نتيجة الظروف الحالية وهؤلاء يمكن تسميتهم              .4

بأغنياء الحرب، وقد استفادوا أيضا من الغياب الجزئي لسلطات الضرائب، ولم تقم هذه             

 .السلطات بملاحقتهم لاستيفاء جزء من حق الشعب الفلسطيني في ثرواتهم المستجدة

ى أن السلطة وإن قامت ببعض الاصلاحات على النظام الاقتصادي والمالي ولكن لا             نر .5

يزال هنالك الكثير مما يمكنها القيام به حتى تستطيع إقناع مختلف القطاعات الاقتصادية             

ونحن في جنين سمعنا    . بالتفاعل والتجاوب مع أي خطة اقتصادية قد تضعها السلطة         

، ولكننا  "أ"منطقة منكوبة، وحتى قبل ذلك منطقة تطوير        الكثير عن اعتبار منطقة جنين      

 .لم نر شيئا من هذا القبيل
 
 
 

 :التوصيات

كان الهدف الأساسي الذي سعت إليه هذه الدراسة هو وضع الحقائق العلمية والموضوعية أمام               

ا القطاع   وقد تم بذل الكثير من الجهود للخروج بدراسة وافية لهذ         . الباحثين والمهتمين في الاقتصاد   
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عن طريق إثراء منطقة جنين بدراسة حديثة قد تساعد بعض المهتمين لدراسات لاحقة             . إلى حد ما  

 يقترح الباحث بعض التوصيات أو       وعلى ضوء ما سبق   . نأمل أن تكون أكثر شمولية وعمقا      

 .الاجتهادات التي يرى بها منطلقا لاصلاح ما يمكن إصلاحه من وضعنا الاقتصادي المتدهور

طقة جنين بحاجة لدراسة كاملة ووافية بالتعاون مع كافة القطاعات الاقتصادية والسلطة              من .1

 .للخروج بخطة مرنة قابلة للتطبيق في ظل الظروف الأمنية الحالية

تفعيل دور المؤسسات الرسمية والاقتصادية ضروري جدا لإيصال الصورة إلى صانعي              .2

طينية أو الجهات المانحة، مع التركيز على أن        القرار، سواء على صعيد السلطة الوطنية الفلس      

 .منطقة جنين لم تأخذ حقها قديما وحديثا

استبدال الوعود الشفوية بدعم مادي ملموس وبزيارات مكررة للمسؤولين الاقتصاديين              .3

أصحاب القرار للمحافظة على الوقوف عن كثب على الأوضاع المأساوية التي يعيشها أهالي             

 .المحافظة

ة الوطنية الفلسطينية إيجاد نوع من الاعفاء الضريبي لهذه القطاعات بهدف              على السلط  .4

 .الاستمرار في عملهم

على المنتجين المحليين الاهتمام بجودة منتجاتهم وبأسعارها، وذلك بهدف المنافسة مع                .5

المنتجات الأجنبية، لا سيما وأن المستهلكين قد أصبح بمقدورهم ولو بشكل جزئي الحكم على              

 . المنتجات المحلية والأجنبيةنوعية

على السلطة الوطنية الفلسطينية والاتحادات الاقتصادية المختلفة التركيز بصورة كافية على             .6

التخطيط لهذا القطاع، وذلك عن طريق الزيارات والإرشادات من المختصيين في مراكز              

 . القرار

لمواد الخام نظرا لمزايا    إيجاد نوع من الاتحادات في قطاع الصناعة تهتم بعملية شراء ا             .7

 .الشراء بكميات كبيرة كخفض أسعارها وتقليل أجور نقلها

على السلطة الوطنية الفلسطينية فرض الحماية لاستمرار الكثير من المنشآت الصناعية، لا              .8

 .سيما وأن فشل أي منشأة يزيد من نسبة البطالة، إضافة إلى الأثر الاقتصادي السلبي

مؤسسات اقتصادية الاستعداد لإمكانية توقف استمرار الدول المانحة        على الجميع من سلطة و     .9

 .بالحد الأدنىكليا أو جزئيا لمساعدة هذا القطاع ولو       

 :المراجع
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 –الصـوراني غازي، الواقع الراهن للاقتصاد الفلسطيني وآفاقه المستقبلية، الحوار المتمدن             �

 .2003/.15/09، 592العدد 

 .1999للاحصاء عام الجهاز المركزي الفلسطيني  �

،  مسح القوى العاملة الفلسطينية، التقرير       1998دائـرة الإحصـاء المركـزية الفلسطينية،         �

 .  فلسطين–السنوي، رام االله 

، 2003،  العامل الفلسطيني في مواجهة سياسة الحصار والإغلاق الإسرائيلي       أبو راس منير،     �
http://www.miftah.org/  

� Israel Government Gate way, 
http://www.cbs.gov.il/lmse.cgi?i=1&ti=8&r=0&f=3&o=0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الملاحق
 

 )1(جدول رقم 

 التوزيع التكراري تبعا لمتغير العمر

 الفئات العمرية التكرار النسبة المئوية الترتيب
  سنة25أقل من  10 24.39 1
  سنة30 – 25 8 19.51 2
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  سنة35 – 31 7 17.07 3.5
  سنة40 – 36 4 09.76 7
  سنة45 – 41 5 12.20 6

  سنة45أكثر من  7 17.07 3.5

 المجموع 41 100.0 

 )2(جدول رقم 

 التوزيع التكراري تبعا لمتغير المؤهل العلمي

النسبة المئوية  الترتيب  المؤهل العلمي التكرار

 توجيهي فما دون 10 24.39 2.5

 معهد متوسط 15 36.59 1

 جامعي 10 24.39 2.5

 غير ذلك 6 14.63 4

 المجموع 41 100.0 

 )3(جدول رقم 

 عملان الكالتوزيع التكراري تبعا لم

 مكان الإقامة التكرار النسبة المئوية الترتيب

 مدينة جنين 19 46.34 1

 مخيم جنين 9 21.95 3

 خارج مدينة جنين 13 31.71 2

 المجموع 41 100.0 

 )4(جدول رقم 

 ي تبعا لمتغير الخبرةالتوزيع التكرار

 الفئات العمرية التكرار النسبة المئوية الترتيب

  سنوات5أقل من  8 19.51 2

  سنوات7 – 5 10 24.39 1

  سنوات10 – 8 7 17.07 3
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  سنة15 – 11 5 12.20 5.5

  سنة20 – 16 6 14.63 4

  سنة20أكثر من  5 12.20 5.5

 المجموع 41 100.0 
 

 )5(جدول رقم 

 طبيعة العمليع التكراري تبعا لمتغير التوز

 طبيعة العمل التكرار النسبة المئوية الترتيب

 صاحب مصنع 11 26.83 3

 حرفي 18 43.90 1

 صاحب مصنع وحرفي 12 29.27 2

 المجموع 41 100.0 
 

 )6(جدول رقم 

 التوزيع التكراري تبعا لمتغير مكان العمل

 العملمكان  التكرار النسبة المئوية الترتيب

 ضمن حدود مدينة جنين 26 63.41 1

 خارج حدود مدينة جنين 15 36.59 2

 المجموع 41 100.0 
 
 

 )7(جدول رقم 

 التوزيع التكراري تبعا لسنوات الخبرة في العمل الحالي

 الفئات العمرية التكرار النسبة المئوية الترتيب

  سنوات5أقل من  7 17.07 3

  سنوات7 – 5 9 21.95 1.5

  سنوات10 – 8 6 14.63 4
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  سنة15 – 11 5 12.20 5.5

  سنة20 – 16 5 12.20 5.5

  سنة20أكثر من  9 21.95 1.5
 المجموع 41 100.0 

 
 
 
 

 )2(ملحق رقم 

 التحليل الإحصائي لنتائج الفرضيات
Test of Hypotheses, 
The one way Analysis of Variance was used (Kruskal-Wallis Test) 
With regards to the following variables: 
� Age 
� Education 
� Type of Work 
� Experience 
� Work Place 
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VAR00
010 

9.45
9 5 .092 3.19

6 3 .36
2 .997 2 .60

7 
4.29

8 5 .50
7 

1.20
0 1 .273

VAR00
011 

4.87
4 5 .431 8.35

9 3 .09
9 

4.63
9 2 .09

8 .862 5 .97
3 .192 1 .661
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VAR00
012 

4.32
5 5 .504 6.73

6 3 .08
1 

3.55
8 2 .16

9 
6.04

9 5 .30
1 .023 1 .880

VAR00
013 

5.37
7 5 .372 7.92

7 3 .08
8 .700 2 .70

5 
3.82

4 5 .57
5 

1.29
8 1 .255

VAR00
014 

3.49
0 5 .625 .894 3 .82

7 
1.64

3 2 .44
0 

8.39
9 5 .13

6 .228 1 .633

VAR00
015 .780 5 .978 2.51

3 3 .47
3 .553 2 .75

8 
4.80

1 5 .44
1 .017 1 .896

VAR00
016 

3.28
0 5 .657 2.56

2 3 .46
4 

1.24
0 2 .53

8 
4.10

5 5 .53
4 

1.84
1 1 .175

VAR00
017 

7.13
0 5 .211 8.14

2 3 .07
3 .804 2 .66

9 
3.11

0 5 .68
3 

1.26
8 1 .260

VAR00
018 

3.34
7 5 .647 4.59

6 3 .20
4 

4.14
6 2 .12

6 
1.68

4 5 .89
1 .055 1 .815

VAR00
019 

1.36
1 5 .929 .879 3 .83

1 .035 2 .98
3 

2.79
1 5 .73

2 .318 1 .573

VAR00
020 

6.24
8 5 .283 3.74

2 3 .29
1 

2.16
7 2 .33

8 
4.85

5 5 .43
4 .258 1 .612

VAR00
021 

2.19
7 5 .821 2.43

8 3 .48
7 

5.07
3 2 .07

9 
3.14

4 5 .67
8 .304 1 .582

VAR00
022 

2.10
7 5 .834 7.46

1 3 .05
9 .355 2 .83

7 
3.82

3 5 .57
5 .263 1 .608

VAR00
023 

1.74
0 5 .884 .550 3 .90

8 
2.53

4 2 .28
2 

6.57
0 5 .25

5 .002 1 .964

VAR00
024 

3.05
7 5 .523 2.02

6 3 .56
7 

1.37
6 2 .50

3 
2.19

0 5 .82
2 .947 1 .331

VAR00
025 

8.00
7 5 .156 .954 3 .81

2 
1.68

5 2 .43
1 

7.85
0 5 .16

5 .320 1 .571

VAR00
026 

4.51
2 5 .478 1.34

0 3 .72
0 

2.81
4 2 .24

5 
6.34

2 5 .27
4 

1.01
3 1 .314

VAR00
027 

4.76
0 5 .446 3.03

6 3 .38
6 .371 2 .83

1 
3.96

0 5 .55
5 .010 1 .919

VAR00
028 

8.52
9 5 .129 2.11

3 3 .54
9 

2.17
4 2 .33

7 
10.2
27 5 .06

9 
1.12

1 1 .290

VAR00
029 

2.24
4 5 .815 5.29

8 3 .15
1 

7.81
0 2 .12

0 
4.22

7 5 .51
7 .301 1 .583

VAR00
030 

1.95
3 5 .856 6.91

5 3 .07
5 

1.86
9 2 .39

3 .961 5 .96
6 .645 1 .422
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VAR00
031 

2.44
1 5 .785 1.22

0 3 .74
8 .111 2 .94

6 
3.10

4 5 .68
4 .270 1 .603

VAR00
032 

7.32
0 5 .198 7.67
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التمـويـل الأجنبـي، " 

 "والتحديــات ..... الـواقــع
 
 

 بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الأول 
 

  الاستثمار والتمويل في فلسطين

 "بين آفـاق التنميـة والتحديـات المعـاصـرة 
 

 المنعقد بكلية التجارة في الجامعة الإسلامية 

 م2005 مايو 9 - 8في الفترة من 
 

 :مقدم من

 إبراهيم سالم جابـر. د

  غـزة –سلطـة الميـاه 
 
 
 
 
 
 

  م2005مايو 

 "والتحديــات ..... التمـويـل الأجنبـي، الـواقــع" 

 :الملخص

 بتقديم المساعدات المالية والفنية     1993تعهـدت الدول المانحة في مؤتمر واشنطن عام         

أجل إعادة البنية التحتية، وبناء المؤسسات وأجهزة السلطة       للسـلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك من       

وتمويـل المشاريع الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية ولكن تلك الدول لم تدفع للسلطة الفلسطينية             
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مـن إجمالـي تعهداتها، مما أخل بطريقة توزيع وتخصيص تلك المساعدات على        % 50سـوى   

دات تمويل برامج اجتماعية وإنسانية وخلق فرص عمل،        القطاعات المختلفة وأصبحت تلك المساع    

ودفـع رواتـب الموظفين وأجور العاملين مما انعكس سلباً على مؤشرات الأداء العام للاقتصاد               

و واجهت المساعدات المالية المقدمة للسلطة الوطنية الفلسطينية العديد من المشاكل           . الفلسـطيني 

 والتوزيع وتحكم الدول المانحة في نوع المساعدات        والـتحديات المتمـثلة فـي سـوء الاستخدام        

وطـريقة تخصيصـها، وكذلـك اندفعـت هذه الدول في تقديم المساعدات الفنية بطريقة لا تخدم                 

إن إعادة تخصيص وتوزيع المساعدات الخارجية بما يخدم أولويات         . أولويات المجتمع الفلسطيني  

نتاج والتنمية الأساسية وبناء القدرات الفعلية      المجـتمع الفلسـطيني المتمثلة في تنمية عناصر الإ        

 .سوف يضع الاقتصاد الفلسطيني في مساره الصحيح نحو تحقيق التنمية المستدامة
Abstract: 

In 1997, the donor countries have undertaken to offer financial and 
technical assistance for Palestinian authority for the rehabilitation of 
infrastructure and institutional capacity building, in addition to finance 
social and economical projects. In fact, these countries have paid only 50% 
from its total committed fund. This situation was created unfair allocation 
among different Palestinian sectors, some donations focused on financing 
job creation programs and paying governmental employees salaries. These 
measures have generated negative impact on the indicators of general 
performance of the Palestinian economy. These donations faced some 
problems and created some challenges as misuse and unfair distribution 
among different Palestinian sectors, in addition , some donors have identify 
the assistance kind and its allocation without looking for the actual 
Palestinian need  .For example, some donors offer some technical assistance 
in such way that didn’t serve the priorities of Palestinian 
community.Therefore there is clear and urgent need to reallocate and 
redistribute the external donations in such way, serving the priorities of the 
Palestinian community as the enhancing the main components of the 
production, development, and capacity building. These actions will support 
the Palestinian economy to be in the right track. 

 :مقدمة

، حيث  1993جذريـة مـنذ اتفاقية أوسلو عام        شهد الاقتصاد الفلسطيني تغيرات    

تعهـدت الـدول المانحـة بتقديم المساعدات المالية والفنية للمجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية               

وقطـاع غـزة، مما أثر إيجابياً على جوانب الاقتصاد الفلسطيني في السنوات الأولى، ولكن منذ                

رائيلية  وما نجم عنها من تصعيد في الإجراءات الإس        2000انتفاضـة الأقصـى في أواخر أيلول        
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ضد الشعب الفلسطيني، فقد أخذت أوجه الاقتصاد الفلسطيني في التراجع الحاد حتى وصل الحال              

إلى أزمة حقيقية، مما أثر على آلية تخصيص وتوزيع المساعدات المالية الخارجية ولم تعد تخدم               

دة التأهيل  الأهـداف ذات الأولويـة لعملية التنمية الاقتصادية، بل اتجهت إلى تمويل مشاريع إعا             

وخلـق فرص عمل ودفع مرتبات الموظفين وكفالة شؤون الأسرى والجرحى والتعويضات لآثار             

العـدوان الإسرائيلي، واجهت المساعدات الخارجية العديد من المشاكل والتحديات، على مستوى            

 قـرارات الـدول المانحـة ومدى التزامها أمام تعهداتها وعلى مستوى إمكانيات السلطة الوطنية              

 صعيد تدخل إسرائيل في التأثير على المانحين في تخصيص وتوزيع           ىالفلسطينية وحداثتها، وعل  

 .  المساعدات

  .•المؤشرات العامة في الاقتصاد الفلسطيني.1

ترتبط بقدوم ،بـدأت ملامـح جديدة للاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة       

التي بدأت  } اتفاقية باريس   { السلطة باتفاقيات اقتصادية     وذلك لارتباط ،السلطة الوطنية الفلسطينية    

ترسـم معـالم جديـدة فـي طبيعة العلاقة بين الاقتصاد الفلسطيني وعلاقته الدولية في الشؤون                 

 التي من شأنها أن تعزز      والسياسية،بالرغم من وجود بعض الاتفاقيات الاقتصادية       و  . الاقتصادية

لا أن الحال لم يشهد إلا بعض التطورات الإيجابية في السنوات            إ الفلسطيني،نمو وتطور الاقتصاد    

وقد انعكس  التدهور،   ثم أخذ الاتجاه العام للاقتصاد الفلسطيني في         الوطنية،الأولـى لقدوم السلطة     

 إلى انخفاض   إضافة الإجمالي، والناتج المحلي    ،هذا التدهور في انخفاض الدخل القومي الإجمالي      

ولمعرفة واقع الحال   . التجاري وزيادة العجز    الفقر، وتزايد   ، نسبة البطالة   وارتفاع الدخل،مستوى  

) 2003-1993( الفلسطينية خلال الفترة      الوطنية  بعدم قدوم السلطة   للاقتصاد الفلسطيني بالنسـبة   

 . الاقتصاد الفلسطيني خلال تلك المرحلة أداءسوف نوضح أهم المؤشرات العامة في
 
 

 :)2003-1994 (*الناتج المحلي الإجماليو الإجمالي الدخل القومي 1.1

                                                 
 . الاقتصاد الفلسطيني هو اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة •
 المجتمع الوطنيون من السلع والخدمات خلال عام واحد حيث الدخـل القومـي الإجمالـي هو قيمة ما أنتجه أفراد       *

يسـتثنى مـن ذلك الأجانب المقيمون داخل الدولة، ويضاف إليه إفراد المجتمع المقيمون في الخارج ،وكذلك يمكن                  

 .تعريف الدخل القومي على انه إجمالي الناتج المحلي مضافا إليه تعويضات العاملين وصافي دخل الملكية
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،  الإجمالي  والناتج المحلي   الإجمالي تشـرف عـدة جهات رسمية على تقدير قيمة الدخل القومي           

، والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني،      الفلسطينية ، وزارة المالية   الدولي أهمهـا صندوق النقد   

 .كونها جهات رسمية ولها مصداقية  الإحصائياتمع هذهوفي هذه الدراسة سوف يتم التعامل 

)1(جدول رقم   

  الثابتةبالأسعار) 2002-1994(الناتج المحلى للفترة وإجمالي الدخل القومي إجمالي 

 )القيمة بالمليون دولار الأمريكي(

 المؤشر 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

 مالي الدخل القوميإج 3765 4099 4149 4663 5392 5843 5427 4817 4571

-5.1

% 

-
11.2
% 

-7.1

% 
8.4% 

15.6
% 

12.4
% 3.5% 6.5%  

معـدل نمو إجمالي الدخل     

 القومي

 إجمالي الناتج المحلي 3290 3490 3577 4011 4486 4883 4619 4326 4169

-3.6

% 

-6.3

% 

-5.4

% 
8.8% 

11.8
% 

12.1
% 2.5% 6.1%  

معـدل نمو إجمالي الناتج     

 المحلي

- 2000(الحسابات القومية بالأسعار الجارية و الثابتة "  :المركزي للإحصاء الفلسطينيالجهـاز   :المصـدر  

 كتاب فلسطين :"الجهـاز المركـزي للإحصـاء الفلسطيني   ، 13ص ، 2003 فلسـطين،  االله،رام  ،  ) 1994

 .  412شرين ثاني ص، ت  فلسطين،رام االله    "  )5( الإحصائي السنوي رقم 

  )1( شكل رقم 

  الثابتةبالأسعار) 2002-1994(الناتج المحلى للفترة وإجمالي الدخل القومي  إجمالي

 )القيمة بالمليون دولار الأمريكي(



                                                   

46 

0

2

4

6

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
اجمالي الدخل القومي اجمالي الناتج المحلي

 
).1(جدول رقم : المصدر  

 الناتج المحلي ، وإجماليالدخل القومي إجمالي  كل من قيمةتطور) 1(ضح الجدول رقم يو

 ، و الناتج المحليالدخل القومي الإجماليتزايد معدل نمو كل من   يلاحظيث ح،بالأسعار الثابتة

، وتشير 2002 في الانخفاض حتى العام أخذا  ثم1999 و حتى عام 1994 عام ذالإجمالي من

.20004، 2003إحصائيات البنك الدولي إلى استمرار انخفاض معدل النمو في الأعوام   

 لسنوات متتالية يعكس مدى  الناتج المحلي، وإجمالي القوميالدخلإن تناقص قيمة كل من إجمالي 

.رالتراجع الاقتصادي وتدهوره واثر ذلك سيكون واضحا على مستويات الدخل، والبطالة، والفق  

 ) 2002 -1994(:الناتج المحلي للفترةوإجمالي الدخل القومي إجمالي نصيب الفرد من  2.1

 حيث  الناتج المحلي وإجمالي  الدخل القومي   لي  إجما الفرد من    نصيب ) 2( يوضـح الجدول رقم     

 و الناتج المحلي    ي في نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمال       ا ملحوظ ا أن هـناك تحسـن     نجـد 

 ـ ، ويعتبر  سنوات التالية الثم يأخذ في الانخفاض في       ) 1999 – 1994 ( ة خلال الفتر  يالإجمال

ى مدى تدهور وتراجع الاقتصاد     هـذا المؤشـر مـن اصدق المؤشرات الاقتصادية الذي يدل عل           

  .الفلسطيني

 .البطالةتفاقم ظاهرة  3.1

لقد كان أمل الفلسطينيين خلال مرحلة السلام أن يستطيع القطاع الخاص المتجه نحو التصدير أن               

يخلـق فـرص عمـل محلية و بشكل سريع ليحول الاقتصاد الفلسطيني من مصدر العمالة إلى                 

  العوامل للسلع لكنمصدر 

 )2(  رقم جدول

  بالأسعار الثابتة الإجمالينصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي و الناتج القومي

 )الدولار أمريكي ( 

2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994  المؤشر      
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  الناتج المحلي

1319 1460 1723 1935 1861 1678 1577 1651 1625
 من إجمالينصيب الفرد

  الدخل القومي

 :المصدر 

 ) 1994-2000( الحسابات القومية بالأسعار الجارية و الثابتة":الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني •

  .15مرجع سابق، ص       

مرجع   )"5( نوي رقم    كتاب فلسطين الإحصائي الس    :"الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني    •

  .413سابق، ص 

  )2( شكل رقم 

 )الدولار أمريكي (  بالأسعار الثابتة  الإجمالينصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي و الناتج القومي
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نصيب الفرد من اجمالي الناتج القومي   نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي
  )2( جدول رقم : المصدر * 

 أدت إلى خنق فرص القطاع الخاص المتجه نحو التصدير و في             أوسلو السياسية في فترة ما بعد    

إن نسبة البطالة في الضفة الغربية و       . الفلسطينيةنفس الوقت تفاقمت ظاهرة البطالة في الأراضي        

 البلدان السبعة و الخمسين التي تم تحليل اقتصادها من قبل البنك            ها في  من أعلىقطـاع غزة هي     

 من  شخص92000فقد كان حوالي  ، World development report   1995الدولـي في  

القـوى العاملـة عاطلا عن العمل في شهري         نصـف مليون عامل في     أصـل حوالـي     

أن حجم البطالة الفلسطينية شهدت تذبذبا واسعا       من الملاحظ  ،  )1( 1996 عام   أيارنيسان و   

                                                 
تنمية رغم الصعاب ، المسار الانتقالي للاقتصاد الفلسطيني :" حق ديوان ورضوان شعبان اس  )1(

  .3، والبنك الدولي ، ص ) ماس (  معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "
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 في عام    % 11.8 إلى   1994عام    % 24.7خلال الفترة قصيرة من الزمن حيث انخفضت من         

في  % 28.5  ثم انخفضت لنصل إلى       2002عام   في    % 31.3ثـم ارتفعت لتصل إلى       1999

يرتفع معدل البطالة في قطاع غزة عنه .  )2 ( 2004عام في   % 28.6  لترتفع إلى 2003عام 

7.5  الغربية  بلغ معدل البطالة في الضفة     ،حيث 2002-1995في الضفة الغربية خلال السنوات      

 و كذلك ارتفع 2004  عامفي الربع الثاني%  23.6ليصل إلى  2000  عامفـي الربع الثالث % 

في الربع   %39.7 ليبلغ   2000  عام في الربع الثالث   %  15.5بشـكل كبير في قطاع غزة من        

 كما يزيد معدل البطالة بين الإناث في كل من الضفة الغربية و قطاع غزة     2004 عـام    الثانـي 

 .)3(مقارنة مع الذكور

 . • الفقر خط4.1

و انخفاض مستوى   الفقر،  عة  قؤدي إلى اتساع ر   تالفلسطينية  إن زيادة نسبة البطالة في الأراضي       

 .الشاملةالمعيشة للأفراد و الأسرة مما يؤثر بشكل مباشر على عملية التنمية 

فهي  ، خط الفقر في الأراضي الفلسطينيةنسبة السكان الواقعين تحت)  3 (يوضـع الجدول رقم  

 إضافة  ،2003عام  % 58.6 إلى    لتصل 1999عام  % 23.2مستمرة، حيث زادت من      زيادة   في

من سكان  % 64 حيث تبين أن      منه في الضفة الغربية    أكثر انتشارا إلـى أن الفقر في قطاع غزة        

 .قطاع غزة يعيشون تحت خط الفقر

  )3( جدول رقم 

                                                 
المراقبة الإحصائية للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع :"الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني  )2(

  .29مرجع سابق ، ص " سطينيالفل
  .49المرجع السابق ، ص  )3(
 الأكثر فقرا   نالفلسطينيو" أشارت دراسة مشتركة بين الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني والبنك الدولي بعنوان             •

ير يتم استخدام منهجيات مختلفة لتقد    "  حول مفهوم خط الفقر      2004صدرت في أكتوبر    " في ظل الأزمة الاقتصادية     

لقد أوضح الفريق الوطني لمكافحة الفقر إن اعتماد خط         .الفقـر فـي الأراضي الفلسطينية ترتبط بخطوط فقر مختلفة         

حيث انه قرار سياسي من الناحية " خطا افتراضيا"الفقـر، سـواء كـان نسـبيا أو مطلقـا، هـو فـي نهاية الأمر           

طرأ على نسب الفقر لمختلف المجموعات السكانية عبر        وبالنسبة للسياسات الاجتماعية،فان التغيرات التي ت     .الجوهرية

أما المعايير الأساسية لتحديد خط الفقر فتشمل الانسجام الداخلي وموافقة الأكثرية           .الزمن أهم من نسبة الفقر بحد ذاتها      

 شيكل  1800، هذا وقد بلغ خط الفقر الفلسطيني الرسمي         1997لقد تم تحديد خط الفقر الرسمي عام        . وسهولة القياس 

وعلى سبيل المقارنة ،فان    .2003شهريا للأسرة المكونة من شخصين بالغين وأربعة أطفال، خلال شهر كانون أول             

 . شيكل5926خط الفقر الإسرائيلي الرسمي لنفس الأسرة حدد ب 
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   )2003-1999(  خلال الفقر في الضفة الغربية و قطاع غزةنسبة السكان الواقعين تحت خط 

 المؤشر 1999 2000 2001 2002 2003

58.6% 45.7% 30.7% 20.1% 23.2%
 )1( الواقعين نسبة السكان

   تحت خط الفقر

 )2(الضفة الغربية 13% 18% 27% 41% 37%

 قطاع غزة 32% 42% 54% 68% 64%

 - نيسان " أخبار تنموية الضفة الغربية و قطاع غزة       :"مجموعـة البـنك الدولـي     )1(:المصـدر 

 .8 ص 2003حزيران
 (2) Source: The Word Bank :"Disengagement ,the Palestinian Economy 
and the Settlements " June 23 , 2004, p 30. 

 
 

  )3( شكل رقم 

 2003-1999(  خلال الفقر في الضفة الغربية و قطاع غزةنسبة السكان الواقعين تحت خط 

( 
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  ).4( جدول رقم : المصدر

 .العجز في الموازنة العامة  5.1

 العامةينشـأ العجز في الموازنة العامة بشكل عام عند زيادة النفقات العامة على الإيرادات               

 أو طلب مساعدات و قروض من       نقـدي جديد،   إلى إصدار   تلجأ الدولة فـي هـذه الحالة      

  حيث لا يوجد نظام للإصدار عملة      الفلسـطيني  فـي الشأن    ، ولكـن  الـدول الخارجـية   

 فتكون الموازنة محتاجة بشكل دائم إلى المنح و القروض من           ،وطنية لتغطية العجز في الموازنة    

وأن هناك عجزا سنويا دائما      ) 4(الخارجية في حالة وجود العجز، يوضح الجدول رقم         الـدول   
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 المنح  في الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية، وانه لا يمكن تغطية النفقات العامة بدون اللجوء إلى             

والمسـاعدات الخارجـية، وخاصـة في ظل استمرار تردي الأوضاع السياسة والاقتصادية في              

 .الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة 

 ) 4 (جدول رقم 

  )2003 – 1996( الفلسطينية خلال  الوطنيةالعجز في الموازنة العامة للسلطة

 ) دولار أمريكي مليون(

 البيان 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004

  العامةتالإيرادا 684 816 921 903 964 977 531 806

 النفقات العامة 927 1211 1858 1758 1364 1227 1278 1694

العجز السنوي قبل التمويل  395 937 845 400 250 747 888

 .وازنة العامةالسلطة الوطنية الفلسطينية، وزارة المالية، دائرة الم *   : المصدر

السلطة الوطنية الفلسطيني، مركز المعلومات الوطني الفلسطيني، الموقع الالكتروني،  •
p.gov.pnic.www 

  .ويل الأجنبيمالت. 2 

 .الدول المناحة و العملية السلمية 1.2

لحقيقية التي يتم تحويلها من دولة      المسـاعدات الأجنبـية هـي عبارة عن المصادر الاقتصادية ا          

 و  ،و تشـمل هذه المساعدات المنح و القروض الميسرة التي تقدم و تحول عبر الدول              ،لأخـرى 

خفيضها ت   أو  يعتبر منح معاملة تجارية تفضيلية من دول إلى أخرى مثل إلغاء التعرفة الجمركية            

المساعدات الدولية في كثير من     و تهدف   ، من المساعدات المالية   اًأمام صادرات بعض الدول نوع    

  مصالح سياسية، فغالبا ما تقوم الدول الكبرى باستخدام سياسة المساعدات          الأحـيان إلـى تحقيق    

و . سلوك الدول الأخرى بما يضمن تحقيق مصالح الدول الكبرى و بسط نفوذها            لتوجيه و ضبط  

بد من تقديم الدعم للسلطة     كان لا ) ة القضية الفلسطينية    سويت(  العملية السلمية     نجاح مـن أجـل   

 فالتقدم الاقتصادي و الاجتماعي في الضفة الغربية        ، و العمل على استقرارها    ،الوطنية الفلسطينية 

و قطـاع غزة يعتبر من العناصر المهمة في عملية السلام من وجهة نظر المانحين الأمر الذي                 

 ( مريكـي خلال الفترة    دولار أ   ملـيون  3639دفع الدول المانحة للتعهد بصرف ما قيمته       

 من هذه التعهدات تم الالتزام بحوالي       ، كمسـاعدة للضفة الغربية و قطاع غزة        )1997- 1993

 و على الرغم    التعهدات، هذه   ي من إجمال   %83 تشكل نسبته    أو ما   مليون دولار أمريكي   3030

 من إجمالي % 50 ما يعادل أي هذا الالتزام من%  60من هذا الالتزام فلم يصرف إلى حوالي 
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بين ) اتفاقية أوسلو   ( الدول المانحة بعد توقيع إعلان المبادئ        تدفق الأموال من     بدأو  . الـتعهدات 

في العام نفسه في    و ، في واشنطن  1993 أيلول   13مـنظمة الـتحرير الفلسطينية و إسرائيل في         

لمنظمة فنية   وال  مؤتمـر للدول المانحة بهدف تقديم المساعدات المالية         بالـتحديد عقـد    واشـنطن 

 الفلسطينية لتنفيذ مشاريع تأهيل البنية التحتية و الصحة و           الوطنية لطةالس ، و التحرير الفلسطينية 

الدول و . النظامالتعلـيم و بـناء المؤسسـات و تغطية المصاريف اللازمة لإدارة الحكم و حفظ           

 و يبلغ عدد    ،نحةالمؤسسات التي شاركت في مؤتمر واشنطن أصبحت تسمى فيما بعد بالدول الما           

 اتفقت هذه الدول بمجموعها على خطوط       ، دولة و مؤسسة مالية    45هـذه الـدول و المؤسسات       

 :ة لأهداف و أغراض تقديم المساعدات للمناطق الفلسطينية يمكن تلخيصها فيما يليضعري

 بين منظمة التحرير الفلسطينية عن طريق دفع عملية         إسرائيل و دعـم عملـية السـلام بين         •

 .الفلسطينيةية الاقتصادية في المناطق التنم

 قائم على أساس الأمن الجماعي و الاستقرار و التقدم لشعوب           يإنشـاء نظـام شرق أوسط      •

 .مشتركالمنطقة و من ثم إلحاقها كسوق 

 .السوقإزالة و احتواء أسباب النزاع و التوتر و العنف و تشجيع اقتصاديات  •

  )5( جدول رقم 
  )2001 - 1993( طة الوطنية الفلسطينية خلال الفترة المساعدات المقدمة للسل

/ الدفع

 إجمالي

 (% )الدفع
الصرف/الدفع  الدولة المانحة التعهدات الالتزامات

 الجزائر 10,000 4,000 4,000 0.001

 الصندوق العربي 194,000 46,690 26,021 0.007

 الأرجنتين 1,580 1,580 1,430 0.000

 استراليا 19,790 17,941 17,662 0.005

 النمسا 34,901 34,490 27,071 0.007

 ابلجيك 60,527 51,536 32,236 0.008

 بروني 6,000 6,000 6,000 0.002

 كندا 74,053 74,053 63,106 0.016
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 الصين 29,635 21,625 6,328 0.002

 جمهورية التشيك 4,660 4,608 3,910 0.001

 كدينمر 83,098 71,451 69,830 0.018

 مصر 20,889 20,889 17,283 0.004

 الأوربيبنك الاستثمار  254,545 254,545 101,919 0.026

 الأوربيالاتحاد  841,194 841,194 524,646 0.135

 فنلندا 22,027 22,027 12,718 0.003

 فرنسا 172,969 172,969 90,667 0.023

 ألمانيا 455,873 455,873 178,898 0.046

 اليونان 52,891 45,180 36,934 0.009

 أيسلندا 1,300 70 70 0.000
0.008 29,901 50,285 70,000 IFC 
 الهند 3,000 2,378 2,378 0.001

 اندونيسيا 2,000 2,000 2,000 0.001

 اايرلند 17,417 17,246 16,292 0.004

 إسرائيل 33,560 33,560 17,560 0.005

 لياايطا 258,550 223,550 134,206 0.034

 اليابان 510,048 510,048 438,390 0.112

 الاردن 23,740 23,656 19,876 0.005

 الكويت 42,000 25,545 25,078 0.006

 لوكسمبورج 18,025 12,855 6,447 0.002

 نرويج 276,876 276,876 262,540 0.067

 بولندا 2,470 2,470 2,270 0.001

 برتغال 3,475 3,475 1,786 0.000

 قطر 11,083 11,083 11,083 0.003

 هنغاريا 1,728 1,037 1,021 0.000
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 كوريا 17,000 7,582 5,092 0.001

 رومانيا 2,880 2,880 1,800 0.000

 روسيا 5,523 5,334 5,523 0.001

 المملكة العربية السعودية 300,000 226,450 162,656 0.042

 اسبانيا 279,928 230,130 159,889 0.041

 السويد 186,084 186,084 142,365 0.037

 سويسرا 71,939 67,441 57,135 0.015

 هولندا 195,119 193,158 145,278 0.037

 تركيا 55,607 8,776 8,333 0.002

0.006 22,346 22,346 22,369 
UNDP  الأممبرنامج 

الإنمائيالمتحدة   

  العربية المتحدةالإمارات 310,000 69,040 19,000 0.005

 بريطانيا 143,656 83,269 83,211 0.021

0.169 660,018 932,031 1,326,73
 الأمريكيةالولايات المتحدة  1

 البنك الدولي 350,600 340,600 218,906 0.056

 برنامج الغذاء العالمي 16,889 19,889 14,347 0.004

1.000 3,897,45
6 

5,737,79
5 

6,898,22
 الإجمالي 9

 284,997 427,353 911,712 
 مساعدات الدول إجمالي

 العربية

 3,612,45
9 

5,310,44
2 

5,986,51
7 

 مساعدات الدول إجمالي

 الأجنبيةوالمؤسسات 

 0.564993
 التعهدات: نسبة الدفع    711

 0.679260
 الالتزمات: نسبة الدفع    238

Source   :  Palestine National Authority:" The 3 rd  and 4 The 
Quarterly monitoring 
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report donors  assistance of the year 2001" ministry of fanning and 
international    cooperation. December 2001 p 12. 

 
 

 ،ها إسرائيل ن من ضم  والتي ، أهم المؤسسات و الدول المانحة      )5(  رقم   يوضح الجدول 

 و كونها   ،ملية تنمية المناطق الفلسطينية   حيث بموجب اتفاقيات السلام أصبحت طرفا رئيسا في ع        

 و  ، و تسيطر على المعابر    ،لازالـت تمتلك السلطة الأمنية على مساحات واسعة من هذه المناطق          

حيث ،   من المعونات الخارجية   ةولم المدن مما يؤثر سلبيا على مجمل عملية التنمية الم          و حـدود ال

لمانحة في تحديد كيفية صرف أموال المنح و تقـوم إسرائيل بشكل مباشر في التأثير على الدول ا        

 .ص استعمالاتهايتخص

 :الدوليةحجم المساعدات  2.2

 مجموعة   ما  ومع بدء العملية السلمية اجتمعت الدول المانحة و تعهدت بتقديم          1993مـنذ العـام     

ي  ف ا لمساعدته للسلطة الوطنية الفلسطينية    ، خمس سنوات الخلال فترة    أمريكي     بليون دولار   2.3

 الأمنية الإجراءاتونظرا لتصاعد   ، إنشـاء السـلطة الوطنـية ، وإعـادة تأهـيل البنية التحتية            

  دولار  بليون 3.42الإسـرائيلية  وزيـادة الاحتـياجات الفلسطينية ،زادت التعهدات حتى بلغت             

 التعهدات حتى من%  46شكل ي ما أو منها  أمريكي  بليون دولار 2.84 تم الالتزام ب أمريكي

 اسـتمر بعـد ذلـك اجـتماع الدول المانحة بشكل دائم ومستمر وذلك لدراسة                1997.بر  أكـتو 

 .الاحتياجات الفلسطينية وتقديم التعهدات والالتزامات حتى تاريخه

مـن خـلال هذه الدراسة سيتم التعرف على حجم تلك المساعدات سواء كانت منحا أو قروضا                 

التي تتحدث عن حجم المساعدات التي قدمت       تعددت الجهات   ومعـرفة أهم الدول المانحة، حيث       

 وزارة  ،من أبرز هذه الجهات وزارة التخطيط الفلسطينية      ولسلطة الفلسطينية خلال الفترة السابقة      ل

 و المتتبع لحجم هذه  ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة،  البـنك الدولي ،المالـية الفلسـطينية   

 و كثير ، بين الأرقام في السنوات الأولى اختلافا المعونـات و المساعدات الخارجية يجد أن هناك       

 إن اختلاف بعض الإحصائيات لن       الى   و عليه نود الإشارة     ،مـن الاتفـاق في السنوات الأخيرة      

.  والنتائج ،يؤثر على منهجية البحث الذي يعتمد على تحليل البيانات و الخروج منها بالملاحظات            

قروض ( ت المالية من الدول المانحة      المساعدا حجم)  6( يوضـح الجـدول الـرقم       و  

 أخر نجد أن حجم الالتزامات متذبذب من عام إلى           حيث 2001 - 1994الفترة   خلال) المنح   +

 هذه الالتزامات على المواقف السياسية للدول المانحة اتجاه السلطة          اعتماد  ذلـك إلـى    و يعـود  

 مستقر بنسبة ثابتة فهو يزيد في       وكذلك حجم المصروف من الالتزامات غير     . الوطنية الفلسطينية 
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 في سنوات ما بعد      بزيادة الحاجة الفلسطينية وخاصة     يزيد أن والأصل   ،عـام وينخفض في أخر    

  الوطنية ها القمعية تجاه مناطق السلطة    ءاتتصعيد إسرائيل من إجرا   ل نظرا ،قيام انتفاضة الأقصى  

)1( مليون دولار أمريكي عام      926.8، ومن الملاحظ أن المساعدات الخارجية قد بلغت         الفلسطينية

 . مليون دولار أمريكي489.09 لتصل إلى 2004 ، ولكنها انخفضت بشكل حاد عام 2003

  )6( جدول رقم 

 )مليون دولار ) ( 2001- 1994( إجمالي المساعدات المالية المقدمة للسلطة الوطنية الفلسطينية خلال

 يانالب 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

588.8 878.4 730.7 668.7 660.8 770.2 630.2 821.3  الالتزامات

477.8 501.7 517.1 419.1 526.1 515.9 426.5 508.3  الصرف

الالتزامات: الصرف   62% 67% 67% 79% 63% 70% 57% 81%
Source:  Palestine National Authority :"The 3 rd  and 4 The Quarterly 
monitoring  report of donors  assistance of the year 2001" p 2. 

 
 :القروض الخارجية 3.2

 الفلسطينية في صورة قروض      الوطنية تعهـدت الـدول المانحة بتقديم جزء من المساعدة للسلطة         

فع سعر  ت و لكن بعض هذه القروض لم يكن ميسرا حيث ير          ة، و بسـعر فائدة منخفض     ،ميسـرة 

 .ميسرة أما فترة السداد فهي في العادة تكون ،ح و تقل فترة السما،الفائدة

مليون   338 ,1 ) 2003-1943(الفترة خلال  قد بلغحجم الدين العام  ) 7( يوضح الجدول رقم 

مليون   5639ط   أقسا  منه    و دفع  ،  مليون دولار أمريكي    1009منه   سـحب    ،دولار أمريكـي  

   . الفلسطينية السلطة الوطنيةعلىات التزام أمريكي،  مليون دولار1004دولار أمريكي و بقى 

دولار  مليون   543يقـدر حجـم الالتزامات كديون خارجية للمؤسسات و البنوك العربية بحوالي             

 460  الأجنبية فقد بلغ    أما حجم الالتزامات كديون خارجية للمؤسسات و البنوك الدولية         أمريكـي، 

يلعب البنك الدولي دورا    و  . المستحقةمن إجمالي الديون     % 46  دولار أمريكي بما يعادل    مليون

 خلال  قدر حجم القروض التي قدمها البنك الدولي      يرئيسا في تقديم القروض للسلطة الوطنية حيث        

  أمريكي منها   ألف دولار  300 تسديد   أمريكي تم   مليون دولار  307 بحوالي   الفترة السابقة 

 أي ما    أمريكي، ردولا  مليون 277 الفلسـطينية  و بقـى ديـون علـى السـلطة الوطنية         

                                                 
(1)   Palestine National Authority :" Donors Assistance in Occupied Palestinian 
Territory for Year 2003 " Ministry of Planning ,General Directorate of 
Management and Coordination , June 2004, p 15 , 46 .  
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 تتميز قروض البنك الدولي بطول فترة السداد حيث تمتد          .الأجنبيةإجمالي الديون     %60يعـادل   

 ، و كذلك لا يوجد سعر فائدة      ، و طول فترة السماح حيث تصل إلى عشر سنوات         سنة، 30إلـى   

هي و   % 0.5 رسوم خدمة تقدر   و%  0.75يتقاضى البنك الدولي رسوم خدمة تقدر بحوالي        بل  

تجدر الإشارة إلى أن غالبية القروض      . نسـبة منخفضـة مقارنـة مع البنوك التجارية الأخرى         

الأجنبـية و العربـية تذهـب لتمويل النشاطات الاقتصادية المختلفة و خاصة إعادة تأهيل البنية                

 و  ،مشاريع طوارئ و تطوير البلديات     ) ، تعليم  صحة ، طرق ، مجاري ، كهرباء مياه،( التحتـية   

 الموازنة  و دعم  ، و التنمية الاجتماعية   ، و المنطقة الصناعية   ،و إنشاء المطار  الخدمات،   تطويـر 

  . و غيرها، و الإسكانالعامة،

  )7( جدول رقم 

 دولار أمريكي ) 2003- 1993( حجم القروض والدين العام على السلطة الوطنية الفلسطينية خلال 
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 وزارة المالية،  "2004ون الموازنة العامة للسنة المالية قان" :  السلطة الوطنية الفلسطينية:المصدر

 .دائرة الموازنة العامة

 هي  كثيرا من هذه القروض مع العلم أن هذه المجالاتينتفعلم ف قطـاع الإنتاج و الاستثمار      أمـا 

 .الديونتسديد هذه ل و إعطاء الفرصة ، و التشغيل،شكل فعال في زيادة الإنتاجب تساهم التي

 يحرم  ....التأهيل و مشاريع خلق فرص العمل     رار توجه القروض لخدمة إعادة     إن اسـتم  

يبقي و   إنشـاء قطـاع الإنـتاج و الاسـتثمار        الاقتصـاد الفلسطيني في بداية تكوينه من       

 المالية  تالاقتصـاد الفلسـطيني استهلاكيا غير منتج ، متغير ومتقلبا حسب حجم ونوع المساعدا             

 .الخارجية
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  .مانحةأهم الدول ال 4.2 

 ـ      أو المؤسسـة المانحـة من حجم المساعدات التي تقدمها للسلطة الوطنية             ةتنـبع أهمـية الدول

 . المؤسساتو هذه الدول أهميمكن استعراض بعض )  5( من خلال الجدول رقم والفلسطينية، 

 .الاتحاد الأوروبي  •

ينية، فقد صرف خلال     للسلطة الوطنية الفلسط   اتكبر مقدمي المعون  ايعتبر الاتحاد الأوروبي من     

ويل ميزانية السلطة   م مليون دولار أمريكي، صرفت لت     524.6ما قيمته   ) 2001 – 1993(الفترة

 وبناء المؤسسات والصحة والتعليم     ،ة التحتية بنـي الوطنـية الفلسـطينية، ومشـاريع مـتعلقة بال        

غير والانـتخابات وحقـوق الإنسـان وتأهـيل الأسرى والمحررين، ودعم نشاطات المنظمات              

 .الحكومية

  .فرنسا •

 – 1993  ( إجمالي المساعدات التي قدمتها فرنسا خلال الفترة       أن)  5 (يوضـح الجـدول رقم      

 تغطي المساعدات الفرنسية قطاعات واسعة من        دولار أمريكي،   ملـيون  90.6حوالـي   ) 2001

 المنح على شكل     والتعليم وتقديم  ) ميناء غزة  ،المياه ( البنية الأساسية الاقتصـاد الفلسطيني تشمل     

 وقد استفادت من هذه المنح مصانع فلسطين للأدوية         ،أجهـزة فرنسـية مخـتارة للقطاع الخاص       

 .واللحوم والمياه المعدنية

 .ألمانيا •

 دولار   مليون 178.9بلغـت قـيمة المسـاعدات التـي قدمتها ألمانيا للسلطة الوطنية الفلسطينية              

، تدرج في   الألماني للتعاون الفلسطيني    "رتوكولب"المساعدات من خلال    هذه   يتم تقديم    أمريكـي، 

 وتجرى مراجعة   ،المشـروعات ذات الأولوية للطرفين، وتخصص لها أموال من المنحة الألمانية          

 في الحسبان التغيرات السياسية     والأخذ ، سنوياً بعد إجراء التعديلات عليه     توقـيعه الـبروتوكول و  

 .نيةوالاقتصادية والاجتماعية في الأراضي الفلسطي
 
 
 .إيطاليا •

للشـعب الفلسـطيني عبر المنظمات الدولية أو        يـتم تقديـم معظـم المساعدات الإيطالية        

وبرنامج الأمم المتحدة   ) ونـروا   أ( اللاجئيـن    وتحظى وكالة الغوث    ،غـير الحكومـية   
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ومـنظمات دولـية غـير حكومية أخري بالجزء الأكبر من المساعدات             ) UNDP (ئـي للإنما

غت قيمة ما قدمته إيطاليا من مساعدات لمناطق السلطة الوطنية الفلسطينية خلال             وقد بل  ،الإيطالية

 . أمريكي مليون دولار134 ) 2001 – 1993( الفترة 

 .اليابان  •

 كان  ا الدول اندفاعاً لدعم عملية السلام التي بدأت في مؤتمر مدريد، ولم           أكثرتعتـبر اليابان من     

، فقد رأت في تقديم المساعدات للسلطة الفلسطينية مدخلاً          في هذه العملية   ادورها السياسي محدود  

 بلغت إجمالي المساعدات اليابانية خلال ،حيثللمشـاركة فـي رسـم ملامح الاقتصاد الفلسطيني       

 مليون دولار أمريكي، قدمت معظمها عن طريق برنامج الأمم          438.3) 2001 -1993( الفترة  

كزت معظم مساعدات اليابان على مشاريع البنية       والبنك الدولي، ر  ) UNDP(المـتحدة الإنمائي    

 .التحتية وبناء المؤسسات وبناء المستشفيات والمدارس ومشاريع المياه والمجاري

 .النرويج  •

نت ورعت مفاوضات تبتها حيث يلعبـت الـنرويج دوراً أساسيا واضحاً في عملية السلام منذ بدا   

 .1993 نطواشنأوسلو التي آدت إلى توقيع اتفاق المبادئ في 

  مليون 262.5 حوالي    )2001 – 1993( تقـدر المسـاعدات التي قدمتها النرويج خلال الفترة          

دولار أمريكـي، قدمت لبناء المؤسسات، وخلق فرص عمل وتطوير البنية التحتية، وتسديد عجز           

 .الموازنة العامة

 .السعوديةالمملكة العربية  •

ل العالم الداعمة للسلطة الوطنية الفلسطينية، حيث       كبر دو أتعتـبر المملكـة العربية السعودية من        

 مليون دولار أمريكي، توجه غالبية المساعدات       162 حوالي   2001يقـدر مـا قدمته حتى العام        

 .ويل برنامج التأهيل الطارئ وبرنامج تأهيل الصحة والتعليممالسعودية لت

 .أسبانيا •

 حيث بلغ   ،ساعدات للسلطة الوطنية الفلسطينية   تعتبر أسبانيا من الدول المانحة النشطة في تقديم الم        

 .  مليون دولار159.9حوالي ) 2001-1993( إجمالي ما قدمته خلال 
 
 
 .السويد  •
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تقـدم السويد مساعدتها للشعب الفلسطيني لدوافع أكثرها إنسانية و بعضها تجاري و يقدر إجمالي               

ول م ت دولار أمريكي،   مليون 142 حوالي    )2001 - 1993( المساعدات السويدية خلال الفترة     

 .في الغالب مشاريع خلق فرص عمل و بناء المؤسسات و حماية حقوق الإنسان 

 .هولندا •

التي )  الصحة   التعليم،( ويل الخدمات الاجتماعية    متخصـص هولندا جزءا كبير من مساعدتها لت       

 في مجال البيئة     و توزع الباقي على مشاريع فلسطينية      ،تشرف على إدارتها وكالة غوث اللاجئين     

 - 1993(  و يقدر إجمالي المساعدات الهولندية خلال الفترة         ،و بناء المؤسسات و البنية التحتية     

  . أمريكي  مليون دولار145حوالي   ) 2001

 . الأمريكيةالولايات المتحدة •

ه من   قدمت  حيث يقدر ما   ،كبر الدول الداعمة للعملية السلمية    أ الأمريكية من تعتبر الولايات المتحدة    

 و لكن هذه المساعدات كانت      دولار أمريكي   مليون 660  حوالي 2001 حـتى العام     مسـاعدات 

 :بشرطينترتبط في الغالب 

 .الفلسطينية حجم و نوع المساعدة المقدمة للسلطة الوطنية موافقة الكونجرس على ) 1

م مع إسرائيل بغض النظر     مـدى التزام السلطة الوطنية الفلسطينية بتنفيذ بنود اتفاقيات السلا          ) 2

 .عن التزام إسرائيل ببنود هذه الاتفاقيات

  .البنك الدولي  •

 الفلسطينية   الوطنية يعتـبر البـنك الدولي من أهم المؤسسات الدولية التي تقدم المساعدات للسلطة            

 الدول المانحة في وضع و تنفيذ سياسة تخصيص و صرف لدىعالية ونظرا لما له من مصداقية  

 تقديم مساعداتها عبر قناة      إلى  العديد من هذه الدول     ذلك دفعالمانحة،   التي تقدمها الدول     الأمـوال 

  إلى 1993 و منذ العام     ، و اعتماد البنك و مؤسساته المالية لإدارة هذه المساعدات         ،البـنك الدولي  

 على شكل قروض ميسرة كما      دولار أمريكي  مليون   277بصرف   البنك الدولي     قام 2003العـام   

 ـ من أو   من أرصدة الخاصة     إما القروض يقدم و تجـدر الإشـارة أن البنك الدولي          ،ر سـابقا  ذك

   .مساعدات الدول المانحة

 .الحكومية غير المنظماتالمساعدات الدولية و  5.2

هو أن ) معظمهـا من الدول الأجنبية   (المانحـة   يوجـد توجـه عـام لدى الدول        

 في عملية التنمية    ل أن يكون لها دور فعا      لابد  )NGOs( المـنظمات الأهلـية غـير حكومـية         

المالية،  وعلـيه لابد أن يكون لهذه المنظمات جزءا من المساعدات          ،الاقتصـادية و الاجتماعـية    

إجمالي الالتزامات   ) 8( يوضح الجدول رقم    . يخضع لشروط المتابعة والرقابة من الدولة المانحة      
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 حوالي  )2001 – 1993(  خلال الفترة    و الصرف الفعلي لهذه المؤسسات حيث يقدر ما صرف        

% 78، تجدر الإشارة أن نسبة الصرف للمنظمات الأهلية تصل إلى              مليون دولار أمريكي     361

عن صرف الدول المانحة للسلطة الوطنية      % 11مـن إجمالـي الالـتزامات وهـو يزيد بنسبة           

تمويل مشاريع إنسانية و     الفلسـطينية، إضافة إلى أن معظم المساعدات التي تقدم لتلك المنظمات          

 التحتية و المساهمة    بنيةاجتماعية و إحياء المؤسسات الديموقراطية و إعادة تأهيل بعض مرافق ال          

 الضفة و   الفلسطينية في العدوان الإسرائيلي على مرافق الحياة      تعويـض الدمار الذي يخلفه      فـي   

  .قطاع غزة

   )8(  جدول رقم 

 )2001-1993( إلى المنظمات غير الحكومية خلال الفترة جمالي المساعدات المالية المقدمة

 )مليون دولار أمريكي  ( 

: الصرف 

 الالتزامات

/   الدفع  

 الصرف
 المستفيد الالتزامات

 السلطة الوطنية الفلسطينية 5,277056 3,535,799 67%

 المنظمات الأهلية غير الحكومية 460,740 361,655 78%

 مجموعال 5,737,796 3,897,454 
Source : Palestine National Authority: "The 3 rd  and 4 The Quarterly  

monitoring  report of donors  assistance of the year2001" p 7. 
 :الفنيةالمساعدات  6.2

 و ذلك   ،تشترط الدول المانحة على أن يكون جزء من مساعداتها المالية على شكل مساعدات فنية             

 ـ   ة أن الـدول المتلقـية للمسـاعدات تفتقد للكفاءات و المهارات اللازمة لتنفيذ هذه               تحـت ذريع

و على الرغم من وجود الحاجة للمساعدات الفنية إلا أن الدول المانحة لا تأخذ              بكفاءة،  المساعدات  

 ا كبير او غالبا ما تستخدم المساعدات الفنية كذريعة لعودة جزء        الحاجة،  فـي الاعتبار مقدار تلك      

  ،ن المساعدات المالية إلى الدول المانحة مما يقلل من القيمة الحقيقية لهذه المساعداتم

تـأخذ المسـاعدات الفنية للشعب الفلسطيني أشكال عدة منها برامج تأهيل الأسرى و المعتقلين و                

بـرامج تطويـر الديموقراطية و برامج حقوق        التدريب المهني للنساء و تنمية المهارات و     

 ندوات البناء السياسي و     الأبحاث و الدراسات و    تمويــل  وو التدريــب الإداريالإنســان 

  .الخ……… العامة  دراسات الجدوى و تدريب موظفين الخدمة المعلمين وتأهيل 
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الفترة بلغ حجم المساعدات الفنية المقدمة للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية و قطاع غزة خلال               

 و قد احتل هذا البند المرتبة الثانية بين         أمريكي، دولار يون مل 944 حوالـي )  2001 - 1993(

كما أن  .مثل هذه المساعدات  لأولويـات الـدول المانحة بغض النظر عن حاجة الشعب الفلسطيني            

العديـد مـن المسـاعدات الفنـية يمكن تنفيذها محليا من خلال خبراء محليون دون اللجوء إلى                  

دول المانحة الذين يتقاضون مبالغ طائلة مقارنة مع أجرة         الشـركات الاستشارية و الخبراء في ال      

 .المحليينالخبراء 

 أدى  ، أن عدم التنسيق بين المساعدات الفنية من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية            إلى نود الإشارة و  

و أحيانا تعارضها و أحيانا تقديمها قبل موعدها        المساعدات،   إلى تكرار تلك     نفي كثير من الأحيا   

 .السابقة سلبية لمردود تلك المساعدات خلال الفترة اعكس أثارمما 

 .الدوليةتخصيص المساعدات  7.2

يعتـبر تخصـيص وتوزيـع المساعدات والقروض الخارجية من المهام ذات الأولوية لأصحاب              

القرار السياسي، لما يمثل هذا التخصيص من أهمية بالغة في سد الاحتياجات الضرورية للمجتمع              

ل تحقيق التنمية المستدامة لعناصر الإنتاج، وبناء القطاعات الاقتصادية التي تخلق مصادر            بما يكف 

 .إنتاجية على المدى البعيد تكون بديلا للمساعدات الخارجية

من إجمالي المساعدات    % 36نلاحظ أن الاستثمار العام قد استحوذ على         ) 9(مـن الجدول رقم     

، ويشمل الاستثمار العام،    ني في الضفة الغربية و قطاع غزة      التـي تم تقديمها إلى الشعب الفلسطي      

 على  يأتي الإنفاق  إعادة تأهيل البنية التحتية بكافة أنواعها، وبناء أجهزة السلطة الوطنية ومرافقها،          

 أما شراء   ، المساعدات يمن إجمال  % 24 استحوذ على    في المرتبة الثانية حيث   المساعدات الفنية   

 ضخامة هذا البند على الرغم من عدم الحاجة إلى و الملاحظ  % 13به  المعـدات فقـد كان نصي     

 .الكثير من تلك المعدات 

 يشير إلى عدم الاهتمام بهذا القطاع       و هذا مؤشر سلبي    % 4 دعـم القطاع الخاص وصل إلى        إن

  .الذي يلعب دورا مهما في إعادة عملية بناء الاقتصاد الوطني
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 )9(جدول رقم 

  )2001 - 1993( مساعدات الدولية على الاستخدامات المختلفة خلال توزيع ال

 البيان الصرف %النسبة 

 الاستثمار العام 1404 36

 المساعدات الفنية 944 24

 دعم الموازنة العامة 516 13

 شراء معدات 330 8

6 226 
تم صرفها لأغراض (متنوعة

 )، ولقطاعات اقتصادية عديدةمتنوعة

 ت عينيةمساعدا 194 5

 القطاع الخاصدعم  155 4

 خلق فرص عمل 116 3

 المجموع 3897454 100
Source: Palestine National Authority:"The 3 rd and 4 The Quarterly 

monitoring report of donors assistance of the year 2001" p 5. 
 

 )4( رقم شكل

  )2001 - 1993( امات المختلفة خلال توزيع المساعدات الدولية على الاستخدنسبة 

 *

  )9( جدول رقم : المصدر 

عينية
%٥

قطاع خاص
متنوعة٤%

%٦

شراء معدات
%٨

فنية
%٢٤

دعم الموازنة
%١٣

خلق فرص
%٣

الاستثمار العام
%٣٧
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إن تحديـد الأولويـات فـي دعم الاستخدامات المختلفة يرجع بالدرجة الأولى إلى سياسة الدول                

المانحة التي تصر في أغلب الأحيان على الالتزام بتمويل نشاطات معينة قد لا تكون ذات أولوية                

 .الفلسطينيةدية في عملية التنمية الاقتصا

 المشاكل و التحديات التي تواجه عملية تخصيص و تدفق المساعدات الأجنبية  2.8

 وقد تم   ،تمـت الإشـارة إلـى تصـنيف أولويات المساعدات الدولية المقدمة للشعب الفلسطيني             

تخصـيص هذه المساعدات بشكل لا يتفق كلياً مع الأولويات الفلسطينية، كما أن هذه المساعدات               

 والحد من قيمتها الحقيقية،     فعاليتها، التي ساهمت في تقليل       والتحديات جهت العديد من المشاكل   وا

 :أهم هذه المشاكل تتلخص فيما يلي

 .)1(المشاكل المتعلقة بالإجراءات الإسرائيلية

 المتكررة للأراضي الفلسطينية تعمل على الحد من حرية تنقل ممثلي الهيئات المحلية           الإغلاق ♦

 .ة مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تأخير تنفيذ المشاريع والبرامج لهذه الهيئاتوالدولي

المسـاعدات المشروطة باستيراد أجهزة ومعدات من الخارج، تتأخر غالبا نتيجة لإجراءات             ♦

 . مما يزيد من تكلفتها ويقلل من جودتهاوالإغلاقات،الفحص الأمني والجمارك 

تحتاج إلى مصادقة وترخيص    ) ب(طق التي تقع في الفئة      المشـاريع المصـممة لخدمة المنا      ♦

 .إسرائيلي، والتي غالبا ما تتم المماطلة في إصدارها

هـناك تواجد إسرائيلي فعال في كافة هياكل تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني وفي الطواقم         ♦

 .الاستشارية وفي اللجنة المحلية لتنسيق المساعدات

 .الإسرائيلي وذلك إرضاء للطرف بعض المشاريعمانحة عن  التغيرات لتحجم بعض الدول ♦

 المشاكل المتعلقة بحداثة السلطة الوطنية
ضـعف التخطـيط الفعـال، وعدم وضوح الاستراتيجيات والخطط طويلة الأمد، لارتباطها              ♦

 .بمفاوضات الوضع النهائي

م في إحداث خلل    غياب التراكم الإحصائي والبيانات اللازمة في السنوات الأولي للسلطة ساه          ♦

 .تعارض في بعض المشاريع

التـنافس بيـن المـنظمات الأهلية والسلطة الوطنية أدى إلى تضاؤل التنسيق، مما أثر على                 ♦

 .تخصيص هذه المساعدات

 .غياب الدور الرقابي الفعال والجهاز القضائي الصارم ♦

                                                 
 122 - 119  مرجع سابق، ص "الاقتصاد الفلسطيني في المرحلة الانتقالية : "محمد اشتيه .  د)1(
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 :عقبات وتحديات أخرى

 تواجهها المساعدات الأجنبية الخارجية    لقـد تـم التعرض بوضوح لأهم العقبات والتحديات التي         

وتجـدر الإشارة إلى أن هناك العديد من العقبات والتحديات          ) 2003 – 1994(خـلال الفـترة     

 :الأخرى التي يرى الباحث أهميتها ومن هذه العقبات

تدنـي سقف الاتفاقيات الاقتصادية الفلسطينية الإسرائيلية المبرمة، ومحدودية الهوامش التي            ♦

 لإحـداث تحولات جوهرية في الواقع الاقتصادي الفلسطيني الموروث عن الاحتلال       تتـيحها 

 .الإسرائيلي الطويل

توسع نشاط القطاع العام بشكل كبير وقد جاء هذا التوسع بشكل أساسي في التوظيف بدلاً من                 ♦

ة أن يكـون فـي الاستثمار وفي مشاريع البنية التحتية وازداد الإنفاق الحكومي المتكرر بنسب   

دولار  مليون   779 إلى   258 فقفز من    1996 -1993ثلاثـة أضـعاف فـي الفترة ما بين          

 إلى  2200 وازداد عدد الموظفين في جهاز الخدمة المدنية في نفس الفترة فارتفع من              أمريكي

في العام  $  مليون   70 ومـع ذلك لم يصل الاستثمار في البنية التحتية إلى أكثر من              75000

 )3(.من الناتج المحلي السنوي% 2 أي ما يساوي أقل من

 – 1996 وخصوصاً في عامي     1993تراجعـت الاسـتثمارات الخاصـة بشكل مطرد منذ           ♦

، حيـث تردى الأجواء السياسية وعدم إجراء تقدم يذكر في شتى المجالات التي تخدم               1997

 المسـتثمر وتسـهل له عمله، وقد أشارت المعطيات إلى تراجع نسبة الاستثمار الخاص إلى   

في عام  % 11 إلى   1994 في عام    17.1 إلى   1993في عام   % 20.7الـناتج المحلـي من      

 )1 (.1996 في عام 10.3 إلى 1995

سـلبية الموقـف العربي الرسمي من موضوع الأعمار وإعادة البناء الاقتصادي الفلسطيني              ♦

وإعادة واسـتمرار الافتقار إلى سياسة عربية واضحة لدعم مباشر لعملية التحول الفلسطيني             

البـناء، واكـتفاء معظـم الدول العربية المقدمة للعون المالي، بالإسهام المحدود عبر الدول               

المانحـة وفي إطار البرنامج والتوجهات التي تحددها تلك الدول، وتنفيذها من خلال الأطر،              

 .الأولويات التي تقرها تلك المؤسسات والقنوات الدولية، وفقاً للسياسات والبرامج و

 . اكتمال الأطر القانونية والمؤسسات الرقابية لتقييم وتطوير عملية التنمية الاقتصاديةعدم ♦

                                                 
    "نتقالي للاقتصاد الفلسطيني تنمية رغم الصعاب المسار الا" :  اسحق ديوان ورضوان شعبان )3(

 7مرجع سابق ص
 مركز المعلومات الوطني الفلسطيني . 1999 – 1994التقرير الاقتصادي الفلسطيني :"السلطة الوطنية الفلسطينية  1(
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انعـدام السـيادة الفلسطينية الكلية على أي من المنافذ والمعابر البرية أو البحرية، مما يعيق                 ♦

 .عملية التجارة الخارجية، ويقلل من فرص الاستثمار المتاحة

المواصلات، الكهرباء، الاتصالات،   ( الأراضي الفلسطينية    تدنـي مستوى البنية التحتية، في      ♦

 ).إلخ.. المياه، الصرف الصحي، الطاقة 

 :النتائج. 3

بعـد معـرفة حجم المساعدات المقدمة من الدول المانحة للشعب الفلسطيني وكيفية توزيعها على               

 -:لآتيةالقطاعات المختلفة، وكذلك معرفة المشاكل التي تواجهها نخلص إلى النتائج ا

التأثير في تحديد أولويات المساعدات الدولية من الدول المانحة يساهم بشكل مباشر في تقليل               ♦

الفـائدة المـرجوة من هذه المساعدات ويؤدي إلى تعارض بعض النشاطات مع بعضها في               

المسـتقبل، مثال ذلك رصف الطرق وتعبيدها بدون خطوط للصرف الصحي، أو المياه، ثم              

 توفير مساعدة دولية من أجل مشاريع الصرف الصحي، والمياه، فتقوم البلدية أو             بعد فترة يتم  

الجهـة الرسـمية بإزالـة مـا تم رصفه قبل مدة من الزمن وذلك لتركيب خطوط المياه أو                   

 من الدورات التدريبية و ورشات العمل في الدول المانحة          اًالمجاري مثال آخر تخصيص عدد    

 .ر محتاجة لها، أو لا تمتلك نوع التكنولوجيا والمعدات المماثلةتكون المناطق الفلسطينية غي

من % 80يعـتمد الاقتصـاد الفلسـطيني كلياً على المساعدات الأجنبية التي تغطي حوالي               ♦

الأمـوال اللازمـة لـتمويل برامج الاستثمار العام، في حين أن هذه المساعدات لن تستمر                

ياسية المستقرة، وتحديد الأهداف المستقبلية حتى      طويـلاً، وعلـيه لا بد من توفير البيئة الس         

 .تتمكن هذه المساعدات من أخذ دورها الفعال في عملية البناء والتطوير

هـناك مسـعى دائـم مـن قبل الطرف الإسرائيلي لإعاقة المساعدات الدولية حتى لا تخدم                  ♦

 .الفلسطينيةالأهداف الوطنية 

يف حدة الآثار السلبية لسياسة الإغلاق      المسـاعدات الدولـية سـاهمت بشـكل فعال في تخف           ♦

 فرص عمل ودعم الموازنة العامة، كما ساهمت هذه         إيجادالإسـرائيلية، عـن طريق برامج       

المسـاعدات فـي تقوية البناء المؤسسي للسلطة الوطنية مما سيزيد من قدرتها على تصميم               

 .السياسات ووضع الاستراتيجيات، وخلق بيئة اقتصادية مميزة

الخارجـي الفلسـطيني يثير مخاوف جدية        القـروض أو الدين العام      إن تنامـي   ♦

فـيما يـتعلق بتأثـيره علـى عملية التنمية المستقبلية، حتى يخشى أن تشكل أقساط الديون                 

 .الخارجية وفوائدها عبئاً متزايداً على الموازنة العامة
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الدورات التدريبية،   من المساعدات الدولية في المساعدات الفنية، و       اً هام اًتـم اسـتنفاذ جزء     ♦

من هذه المساعدات، تم إعادة تدويرها للدول المانحة من         % 24والتي استحوذت على حوالي     

 .خلال الإنفاق على البعثات والخبراء وعلى دورات تدريبية في معاهد تلك الدول

 :التوصيات. 4

 الـتعامل بجديـة وعلـى أسـس علمية مع الدول المانح عند تخصيص وتوزيع المساعدات                •

 .الأجنبية على القطاعات المختلفة

إعطـاء القطاعـات الإنتاجـية مـثل الزراعة والصناعة والسياحة و التجارة والتكنولوجيا               •

 .والمواصلات والاتصالات، أولوية عند تخصيص وتوزيع المساعدات الخارجية

 .إعطاء القطاع الخاص نصيبا اكبر من الدعم والمساعدة •

ل زيادة التوظيف، وزيادة الأجهزة الأمنية، وزيادة عدد        عـدم تضـخيم القطاع العام من خلا        •

 .الوزارات والمؤسسات العامة، على حساب القطاعات الإنتاجية الفعالة

العمـل باسـتمرار على تحجيم الدور الإسرائيلي في التأثير على قرارات الدول المانحة في                •

 .تخصيص وتوزيع المساعدات المالية

 غير الميسرة بحذر شديد، وفي حالة الاقتراب منها عند          الـتعامل مـع القـروض التجارية       •

 .الضرورة، لابد من العمل على تسديدها في موعدها

القـروض الميسرة تتراكم مع الوقت لذا لابد من توجيهها لخدمة القطاعات الإنتاجية لتحقيق               •

 .التنمية المستدامة

 و يدفعه لان يكون استهلاكيا      تـزايد المديونية الخارجية يثقل من كاهل الاقتصاد الفلسطيني،         •

 .غير قادر على سداد تلك الديون

 .حث الدول المانحة على زيادة مقدار التعهدات، ورفع نسبة الصرف لهذه التعهدات •

 .تقليص شراء المعدات والأدوات بما يتناسب مع الاحتياجات الضرورية •

نها، والعمل باستمرار   الـتعامل مـع المساعدات الفنية بطريقة تكفل تحقيق اكبر نفع ممكن م             •

 .على تقليص المساعدات الفنية المكررة، والتي يمكن الاستغناء عنها، والتي لها بديل محلي
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 م2005- هـ1426

 
 

 
 
 

دور المصارف العاملة في 

 فلسطين

 في دعم قطاعات الاقتصاد المختلفة
 

 بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الأول 
 

  الاستثمار والتمويل في فلسطين

 "بين آفـاق التنميـة والتحديـات المعـاصـرة 
 

 المنعقد بكلية التجارة في الجامعة الإسلامية 

 م2005 مايو 9 - 8ة من في الفتر
 

 :مقدم من

 خلود عطية ريحان. أ فارس محمود أبو معمر. د

 قسم إدارة الأعمال  قسم إدارة الأعمال-أستاذ مشارك

 غزة-الجامعة الإسلامية-كلية التجارة
 
 
 
 

  م2005مايو 

 دور المصارف العاملة في فلسطين في دعم قطاعات الاقتصاد المختلفة

 -:الملخص

علـى ما هي أهم العقبات التي تقف عائق أمام           الدراسة إلى التعرف   تهـدف هذه  

دعـم البـنوك لقطاعات الاقتصاد المختلفة، وتحديد ما هي نسبة التسهيلات الائتمانية التي تقدمها               

لدعم قطاعات الاقتصاد المختلفة منذ     ) قطاع غزة والضفة الغربية     (البـنوك العاملـة في فلسطين       

، مع محاولة لتقديم بعض الاقتراحات التي تقلل من حدة هذه          )م2003(لعام  وحتى ا ) م2000(العام  
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ولقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي للوصول لبعض النتائج         . الصعوبات أمام إدارات البنوك   

 من سلطة النقد    ل هذه البنوك ومع مسؤو    ءفـي هذا المجال، وتم إجراء بعض المقابلات مع مد را          

 ـ    المؤسسات العاملة في قطاعات ءافة إلـى توزيـع استبانه على بعض مدرا       الفلسـطينية، بالإض

الاقتصـاد المخـتلفة للتعرف على المعوقات التي يجدونها عندما يتوجهون للبنوك للحصول على              

 -:وقد توصل هذا البحث إلى عدة نتائج منها. قرض لدعم نشاطاتهم الاقتصادية

لتوسع في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة      البـنوك العاملة في فلسطين لديها رغبة في ا         .1

و من هذه الصعوبات ضعف     . إلا أن هناك صعوبات تواجهها في هذا المجال       . في فلسطين 

الضمانات التي يقدمها أصحاب المشاريع العاملين في مختلف القطاعات الاقتصادية للبنوك           

 .عند رغبتهم في الحصول على قرض منها

نى الذي حددته سلطة النقد الفلسطينية لنسبة القروض التي تقدمها          لم تصل البنوك للحد الأد     .2

ولكن البنوك وصلت في العام     % 40البنوك لدعم قطاعات الاقتصاد، حيث بلغ الحد الأدنى         

 .فقط% 29 م إلى 2003

اتضـح أن البـنوك تفضـل التعامل مع القطاع التجاري مقارنة مع غيرة من القطاعات                 .3

من إجمالي القروض % 25لغ دعم البنوك لهذا القطاع حوالي الاقتصـادية الأخرى حيث ب  

 .المقدمة لكافة قطاعات الاقتصاد، وهي أعلى نسبة تقدم لأي قطاع اقتصادي أخر

 -:وعلى ضوء نتائج البحث السابقة توصلت الدراسة لمجموعة من التوصيات منها

 الشروط حتى   ضـرورة قيام رجال الأعمال وأصحاب المشاريع بتقديم ضمانات مستوفية          .1

 .تقبلها البنوك

تنصح هذه الدراسة سلطة النقد الفلسطينية بإعادة النظر في سياسة منح التراخيص للبنوك              .2

 . وذلك بالتركيز على تشجيع افتتاح بنوك متخصصة وشاملة

محاولة وضع خطط لتطوير المناخ الاستثماري في فلسطين حتى يلائم استثمارات البنوك             .3

 .يشعرها بالأمانالعاملة في فلسطين و
Abstract: 
      This study aims at determining the role Palestine and effect of this role 
on various economic sectors, including the agriculture, commerce, etc. 
sectors which the Palestinian economy is based on and the 
roles of banks in supporting these sectors. In addition, the study aims at 
identifying the current status of banks working in Palestine and the most 
important problems that represent the stumbling block in the way of their 
participation in economic development.                                                                   
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The study used the descriptive analytical approach to come out with the 
study conclusions.  
Study Conclusions: 

The study concluded the following: 

1. The banks working in Palestine have the desire to expand giving 
facilities to the different economic sectors. Nonetheless, the banks 
do not perform their assigned roles in supporting economic 
development properly. 

2. Banks give a lot of interest to the guarantees provided by the client 
as .a precondition for accepting facilitation of its credit. 

3. The problems faced by banks and settling disputes between the 
banks and clients in delay in paying their dues. 

Study Recommendations: 
In the light of the study conclusions, the following recommendations were 
drawn: 

1. It is necessary for businessmen and owners of various businesses to 
provide sufficient guarantees for credit facilitation so that their 
applications to get the loan facilitation, which banks, can accept. 

2. Directing businessmen and directors to ask for help from specialized 
institutions, especially universities, in the field of preparing 
feasibility studies on scientific bases. 

3. Investigating the chances of investment in Palestine and contributing 
to funding the different sectors them as partners. 

 
 

 

 

 
 

 الفصل الأول

 خطة الدراسة

 :عامةمقدمة 

  للمصـارف دور هامـاً وحـيوياً في كل بلد من بلدان العالم حيث لها دور في تنمية    إن

 وتعتبر هذه . التجاريو  أ الخدماتيو  أ الصناعي   أوالنشـاط الاقتصـادي سـواء كـان الزراعي          

 .بلد لأيالنشاطات هي عصب الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
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ر البنوك في جذب الودائع ومن تم العمل على توظيفها في مختلف القطاعات             ويتمثل دو 

 نظر لإعادة لم تقم البنوك بهذا الدور المطلوب منها فهي تحتاج         وإذا. الأرباحالاقتصـادية لتحقيق    

 توقيع اتفاقية   تمم عندما   1993وفي العام   . الائتمانيةفـي سياسـاتها المتـبعة في منح التسهيلات          

 المصارف الأردنية بفتح فروعها في الضفة الغربية وقطاع غزة وثم إنشاء سلطة             تأوسـلو عاد  

وقد بلغ استثمار المصارف العاملة     . للعملالنقد الفلسطينية التي أعطت التراخيص لهذه المصارف        

 118 مصرف بفروع ومراكز رئيسية منها     22في فلسطين والمعطى لها ترخيص من سلطة النقد         

وبلغ المستثمر   $3.624.434.085م حوالي   2003  العملاء في عام   جم ودائع حولقد بلغ   . فـرعاً 

 م في 2003ولقد بلغ استثمار المصارف العاملة في فلسطين في العام          $ 1.072.005.115 مـنها 

 %12.47والإنشاءات   %8.64أما قطاع التعدين والصناعة فقد بلغت        %1.53قطـاع الـزراعة     

وبمقارنة هذه الاستثمارات مع الودائع نجدها       )م2003قد  سلطة الن ( %24.66والـتجارة العامـة     

 .عمن إجمالي الودائ %30-25منخفضة جدا حيث لا يتعدى حجم هذه الاستثمارات عن 

 :الدراسةمشكلة 
 $3470.13م  2000بلغـت ودائـع الجمهور لدى البنوك العاملة في فلسطين في العام             

ما في العام   أ% 2 بنسبه انخفاض    أي $3.398.861.002م أصبحت   2001ملـيون ، وفي العام      

 بلغت الودائع   2003خر إحصائية لسلطة النقد للعام      آوفـي   $  3.430.095.300كانـت   م  2002

وعند النظر إلى التسهيلات  % .5,6نسبة  بة السابقة عـن السـن   ة بـزياد   أي 3.624.434.085$

م  2001وفي العام   $ ليون  م1328.00م  2000 المقدمة مقارنة مع الودائع نجدها في عام         الائتمانية

م منح تم فقد 2002أمـا في    . م2000عـن عـام     % 8أي بنسـبة زيـادة       1.220.536.088$

 ودائع  و معظم هذه الودائع هي    $ 1.072.005.115م كانت   2003في  مليون و $ 956.021.627

رج  ولعل المتتبع لحركة استثمار هذه الودائع يجد أن الودائع يتم استثمارها خا            محلييـن، سـكان   

 .فلسطينفلسطين مما يحد من دور البنوك في إحداث تنمية اقتصادية داخل 

أي $ 1.072.005.115بالإضـافة لذلك فان حجم الاستثمارات داخل فلسطين لا يتعدى           

وقد تم استثمارها في تمويل المشروعات والقطاعات       من إجمالي الودائع    % 29.5-%25ما نسبته   

 .الاقتصادية المختلفة

الـتعرف على الأسباب الحقيقية وراء عدم قيام         لبحـث يهدف إلى   هـذا ا  ولعـل   

المصارف العاملة في فلسطين بمسئوليتها التي تحملتها عند تقديمها لطلب الحصول على تراخيص             

 . فلسطينللعمل داخل 

 :الدراسةأهداف 
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 . الاستثمارات المصرفية داخل فلسطين مقارنة مع الاستثمارات خارج فلسطيننسبةمعرفة  .1

لوقـوف علـى المعوقـات والصـعوبات التي تؤثر على حجم الاستثمارات المصرفية في               ا .2

 .فلسطين

الأسـباب الكامـنة وراء عدم توجه المصارف الفلسطينية نحو دعم كافة قطاعات الاقتصاد               .3

 .لهاالفلسطيني وتقديم الخدمات المصرفية 

 في فلسطين ودعمها    لعاملةا البنوك   كفاءة تساهم في رفع     أنتقديم التوصيات التي من الممكن       .4

 .الاقتصاديةللتنمية 

 :الدراسةأهمية 

 الاقتصادية لتنمية القطاعات    بالنسبة وعوائدها   المصرفيةلما كان موضوع الاستثمارات     

 في  العاملة دور البنوك    بدراسة للاهتمام المتزايد     ونظراً الهامة،فـي فلسـطين مـن المواضـيع         

داخل فلسطين مقارنه مع     حجم ودائع العملاء التي تستثمر     و الاقتصاديةفلسـطين في دعم التنمية      

 وراء عدم   الكامنة الأسبابوالتعرف على   هناك،  الودائـع التي تخرج خارج فلسطين لاستثمارها        

 من هنا كان لابد من      تواجهها،اسـتثمار البنوك بشكل قوي داخل فلسطين وما هي المخاطر التي            

 والقطاعات التي تفضل    الاقتصاديةي فلسطين في التنمية      ف العاملةالتعرف على واقع دور البنوك      

 : على كلا منبالفائدةوالذي يعود .. معهاالبنوك التعامل 

 :الاقتصاديةلقطاعات ا

ثمر بالشكل المطلوب منها في تمويل مشاريع       تتس  لا أن التي تجعل البنوك     الأسباب معـرفة  .1

 .القطاعات

 : الفلسطينيةسلطة النقد

 من قبل   ة لتمويل القطاعات الاقتصادي   ومناسبةلطة النقد مشجعه     هـل قوانيـن س     معـرفة  .1

 . البنوك

تقييم دور سلطة النقد في تشجيع البنوك على الاستثمار داخل فلسطين ودورها في الحد من             .2

 .فلسطينموال خارج هجرة الأ

 الفصل الثاني

 )م2003-م2000(الجهاز المصرفي الفلسطيني في 

 وطنيه،بنوك  ) 10(منها   )بنكا22ً( 2003لسطين حتى العام     في ف  ةبلغ عدد البنوك العامل   

ثرت أولقد ت . )تقرير سلطة النقد  (. أجنبي) 1( و وأردنية،بنك عربي ما بين بنوك مصريه       ) 11(و

 ـ   وهذا ) م2000-9-28(في  قصى التي انطلقت     في فلسطين بظروف انتفاضة الأ     ةالبـنوك العامل
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) م25/2/2004 (في يوم  حيث أنه  للمصارف   ة الوضع داخل فلسطين بالنسب    ةلـى صـعوب   إدى  أ

 على  ستيلاءلى الا إ وعمدت   فلسطيني،خر  آردنيين و أقدمـت قـوات الاحتلال على اقتحام بنكين         أ

فروع البنك العربي وبنك القاهرة      (بمصادرتها،مت  ا في خزائن هذه البنوك وق     ةالودائـع الموجود  

 وهذا أثار عدداً من الأسئلة      ).منها شيكل    مليون 37عمان في رام االله والبيرة ومصادرة ما يقارب         

الهامـة حـول مستقبل العمل المصرفي في فلسطين وإشكالية السيادة في مناطق السلطة الوطنية               

االله  سمير عبد  .ومن جهته قال الخبير الاقتصادي د     ) . 12400 القدس، العدد، جريدة  ( .الفلسطينية

في الفلسطيني ويقلل من ثقة المعتمدين بها إلى  على القطاع المصرالبنكان سيؤثرإن ما تعرض له  

 عادل سمارة أن    الاقتصاديواعتبر الخبير   . الخارججانب التسبب في هروب رؤوس الأموال إلى        

 للبنوك وليس ضربة للدور التنموي لأن البنوك تركز         الاستثماريهذه العملية تشكل ضربة للدور      

ومع خطورة هذا الوضع     . في استراتيجية تنموية   على تشجيع القطاع الخاص ولكنها لا تلعب دوراً       

 . كبير جمهورة في فلسطين تتمتع بثقةفإن البنوك العامل

 -:البنوك العاملة في فلسطين ودورها في دعم الاقتصاد الفلسطيني-

 :ة المختلفة في فلسطين في القطاعات الاقتصادية البنوك العاملةمعايير مساهم:  ولاًأ

 :الودائع  البنوك من ةحص  :1/1

 )2/1(جدول 

         بالمليون دولارالودائع                 يوضح حصة البنوك من                        
 2003 2002 2001 2000 

 البنوك الودائع % الودائع % الودائع % الودائع % جماليالإ

2571.87
1 21 874.783 16.3 561.902 16.8 571.201 0.16 563.985 

البنوك 

 ةالوطني

11196.6
61 75 3.114.37

0 79 2722711 77.4 2.632.65
6 77.7 2.726.92

4 
البنوك 

 ةردنيالأ

862.477 3.1 132.005 3.5 121.340 3.97 135.220 3.82 134.252 
البنوك 

 ةالمصري

190.52 0.06 24.912 0.7 24.142 2.2 59.735 2.3 81.731 
البنوك 

 ةجنبيالأ

14821.5 100 4146.07 100 3430.09 100 3398.81 100 3506.89  يجمالالإ
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2 0 2 2 
 )الفلسطينيةأعداد مختلفة من تقارير سلطة النقد (المصدر

 في فلسطين قد تفوقت على      ة العامل ةردني الودائع لدى البنوك الأ    نأق  بيتضـح مـن الجدول السا     

 في  ةلموجودجمالي الودائع ا  إمن  %) 75(ما نسبته   ) م2003( العام   بلغت في باقـي البـنوك فقد      

 %).21( لنفس العام ة ولكن بفارق كبير حيت تبلغ هذه النسبةالبنوك ثم تليها البنوك الوطني
 

 )2/2(جدول رقم 

 بالمليون دولار                    -: في فلسطين ة  للبنوك العاملةيوضح  التسهيلات الائتماني

2003 2002 2001 2000 
المبلغ        

% 
         %المبلغ

   المبلغ     

% 
 %المبلغ         

 كالبنو

 ةالوطني 287.406 21.3 294.141 24 269.92 28 317.089 29.5

61.2 656.263
 ةردنيالأ 919.414 68 798.695 65. 585.05 61 

8.9 95.460 10.8 98.565 8.3 101.891 7.7 104.797 
المصر

 ةي

 ةجنبيالأ 36.523 2.7 25.266 2.0 3.579 0.37 3.193 0.29

100 1072.00
5 100 957.122 100 1219.99

3 100 1348.14 
المجمو

 ع

 أعداد مختلفة من تقارير سلطة النقد:المصدر

 مقارنه مع كبر    منخفضة لها نصيب عالي في التسهيلات ولكن        ةردنين البنوك الأ  أومـن الملاحظ    

  .ة ثم يليها البنوك الوطنيودائعها،حجم 

 )2/3(جدول رقم 

  في فلسطينةوضح نسبة التسهيلات للودائع  للبنوك العاملي

 البنوك 2000 2001 2002 2003

 ةالبنوك الوطني 51% 51.49% %48 %36.2

 ةردنيالبنوك الأ 33.72% %30.34 21% %21
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 ةالبنوك المصري 78.06% %75.35 %81 72.3%

 ةجنبيالبنوك الأ 44.69% 42.3% 15% %12.8

تي أ في فلسطين ت   ة العامل ة المصري كن البنو أ نجد   سهيلات المقدمة للعملاء  التوعـند مقارنه حجم     

 ةردني ويليها البنوك الأ   الوطنية،تم البنوك   ) م2003(للعام  %) 72.3(ولى بنسبه    الأ ةفـي المرتـب   

 .العاملنفس %) 21(بنسبه 
 

 )2/4(جدول رقم 

 ةتلف المخة على القطاعات الاقتصاديةيوضح توزيع التسهيلات الائتماني

   بالمليون دولار                

2003 2002 2001 2000 

%المبلغ         %المبلغ         %المبلغ          %المبلغ        
 القطاع

1.53 164. 1.68 161 1.15 140 %
1.56 

 الزراعي 20.99

8.64 926. 10.56  ةالصناع 110 8.16 112 9.2 101
12.4

7 1334 12.16  نشاءاتالإ 124.2 9.23 129 10.5 116

24.6 264 27.49 263 25.2 308 26.5
 ةالتجارة العام 358 8

 خدمات النقل 49 3.64 41.1 3.3 39.05 4.0 .334 3.12

  والفنادقةالسياح 30 2.22 241 1.9 .230 2.4 .216 2.02

11 123 13 127. 9.8 120 9.01 121.3 
خدمات ومرافق 

 عامه

 ةخدمات مالي 44.97 3.34 400 3.2 46.44 4.8 680 6.3

 سهمشراء الأ 12.72 0.94 .705 5.7 2.42 0.25 424 4 0.

30 318 23 222 35 438 35.3
 خرىأغراض أ 475.3 1

 المجموع 1346 100 1219 100 957 100 1.072 100

 أعداد مختلفة من تقارير سلطة النقد:المصدر* 
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همية والخطورة لما له من تأثير متشابك   في غاية الأالائتمانية نشاطاًتعتـبر التسهيلات  

فالقضية الأساسية التي   القومي،  ومـتعدد الأبعاد وممتد إلى كافة الأنحاء بالنسبة للبنك والاقتصاد           

تحكـم علـى مدى سلامة الجهاز المصرفي لا ترتبط بشكل كبير بحجم الائتمان الممنوح بقدر ما         

 على إحداث النمو المتوازن لكافة قطاعات       تهاالودائع وقدر ترتـبط بكفاءة وحسن إدارة وتوظيف       

 التسهيلات دوراً هاماً في تحقيق التنمية       و تلعب ) 49، ص 2002الشواربي،  . (الاقتصاديالبنيان  

 .)450صم، 2000حمزاوي، ( .الاقتصادية

  :فلسطينالمشكلات التي تواجه استثمار المصارف العاملة في 

 :لسطينيالفالمناخ الاستثماري عدم ملائمة  - 1

ن مـن عناصـر المناخ الاستثماري الجيد توفر الاستقرار السياسي           أمـن المعـروف     

والاقتصـادي ولكـن تعتبر الظروف السياسية المحيطة بالبيئة الفلسطينية من الظروف التي توتر              

إلـى حـد كبـير على حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاعات الاقتصادية المختلفة وخاصة               

وليس هذا فحسب بل أن القيود المفروضة        ). 15ص ،م2000،  أبو معمر (زراعي منها   القطاع ال 

 في ترد د المصارف في تقديم       علـى حـركة انـتقال الأفراد والسلع والمركبات لعب دوراً كبيراً           

 )9ص م،1997 عورتاني،( .المختلفة الاقتصاد الفلسطيني التسهيلات الائتمانية المناسبة لقطاعات     

لى البنية التحتية الفلسطينية تجدها ضعيفة جدا ولا تناسب المناخ الاستثماري الذي            وعـند النظر إ   

كما  ،)410ص م،2003 عاشور،( .الاستثمارتحتاج إليه أي دولة حتى تشجع وتحفز البنوك على          

أن القطـاع الاقتصـادي الفلسـطيني بشـكل خـاص يعتبر ضعيف ويعتمد بشكل أساسي على                 

 الأقصى  انتفاضة إلى اندلاع بالإضافة  ،  )10ص م،2000 معمر،أبو   (.المجاورةاقتصاديات الدول   

 .كان له الأثر البليغ في عدم ملائمة المناخ الاستثماري في فلسطينم 2000من العام 

 :فلسطينالمعمول بها داخل  مشكلات من القوانين ذات العلاقة - 2

ل للخلافات ونزاعات   حلاحـظ كثير من الباحثين أن التشريع المصرفي المتعلق بإيجاد           

يؤدي إلى سيادة    )410ص م،2003 عاشور،(مع عملائها يمتاز بوجود فراغ تشريعي        المصارف

الفوضـى والضـعف سواء كانت فوضى في العمل أو ضعف في الكوادر البشرية التي تعمل في      

 .)11ص م،1997 عورتاني،( .المعنيةهذه المحاكم وتحاول تطبيق القوانين 

 :البنوكلضمانات التي تطلبها    عـدم كفايـة ا     - 3

 ترفض  البنوكهذه  من المشكلات التي تحد البنوك من الاستثمار داخل فلسطين أن إدارة            

، المشروع ربحية   كمدى(أخرى  مـنح أي تسـهيل إلا بوجود ضمانات عينية مع إغفال ضمانات             

 .) 12صورتاني، ع(  ).والإداريةكذلك كفاءة القائمين على العمل وقدراتهم الفنية  ومصداقيته،
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 :والتدقيقعدم استقلالية مكاتب المحاسبة والمراجعة  - 4

مـن أهم عيوب مكاتب المحاسبة والمراجعة والتدقيق في فلسطين عدم استقلالها بشكل             

 ونقـص الكفـاءة المهنية لممارسي هذه المهنة كذلك قصور نظام الرقابة الذاتية في هذه                كـامل، 

 .المناسبغش والخطأ في الوقت وعدم اكتشاف المراجع لل .المهن

 :الفلسطينيةمن سلطة النقد ت مشكلا – 5

 بديل البنك  الفلسطينية بصفتها هـناك العديـد مـن الأمـور التي كان على سلطة النقد              

 :يليومن هذه الأمور ما المركزي الفلسطيني أن تقوم بها حتى لا تقف عائق أمام الاستثمار 

مؤسسات ضمان   - سوق مالي نشط  ( لطة النقد ضـعف المؤسسـات المالـية المسـاندة لس         -

 .)الآمنقوانين التمويل  - مؤسسات ضمان الودائع –القروض 

عملت البنوك التجارية على جذب ودائع العملاء وأموال المدخرات وحولتها للخارج فلماذا لا              -

تفـرض سـلطة الـنقد نسـبة إقراض محددة على المصارف العاملة في الضفة الغربية يتم                 

  .فلسطينرها داخل استثما

 ).1صم،1995 حامد،( .للبنوكعدم قدرة سلطة النقد على لعب دور المقرض الأخير  -

 :)العملاء( رجال الأعمال  من عقبات- 6

عدم تقديم العملاء    منها   هـناك مجموعة من المشكلات التي جاءت من جانب رجال الأعمال          

 لعدم وجود مؤسسات استشارية لدراسـات جـدوى اقتصادية جدية يمكن الاعتماد عليها وذلك    

 مشعل،( .المالية بتعهداتهم   الالتزامعدم تيقن رجال الأعمال من قدرتهم على         ومع. بذلكتقوم  

قيام بعض العملاء بإخفاء بياناتهم الحقيقية من أجل التهرب          بالإضـافة إلى     ) 12ص م،1998

ق بمراقبة حسابات   عـدم اسـتجابة العمـيل لطلبات البنوك المتكررة التي تتعل           و .الضـريبي 

 .المشروع

    :فلسطينمشكلات من إدارة البنوك العاملة في  - 7

تعتبر عمليات إقامة صانعو سياسات التسهيلات الائتمانية في فروع البنوك الأجنبية في            

المقـر الرئيسي للبنك يؤدي إلى منح مد راء الفروع في فلسطين لصلاحيات ضعيفة ووجوب               

يا في كثير من القضايا وهذا يعيق عملية اتخاذ القرار بصورة سريعة            رجوعهم إلى الإدارة العل   

 صم،2003عاشور، ( .بسرعةتعطـي الـرد     وفعالـة وخاصة أن الإدارة العامة لا       

قل في السوق   أبالإضـافة إلـى ذلـك فإن البنوك الأجنبية تميل إلى الإقراض بشكل                 )410

 .المحلية
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 :الوافدةالبنوك الوطنية والبنوك  - 8

 البعض، بنوك أجنبية وضع البنوك الوطنية في منافسة غير متكافئة مع بعضها             د وجو أن

 . والخارجبسبب الإمكانيات المتاحة للبنوك الأجنبية في الداخل 

 التوسع في منح تسهيلات لجميع      رغبة في ن للبنوك   أممـا سـبق يمكـن استخلاص        

 ةلمطلوب منها في التنمية الاقتصادي     فان البنوك لا تقوم بالدور ا      ة ولكن لهذه اللحظ   القطاعـات، 

  .في فلسطين
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثالث

 :الدراسةفرضيات 

 وبين نوعية الضمانات المقدمة     في فلسطين  انخفاض التسهيلات المصرفية     علاقة بين هناك   .1

 .الطابو الرهن العقاري وتسجيل الممتلكات في وبضاعة وكذلكلهذه المصارف من كفلاء 

 .صصة تؤثر سلباً على التسهيلات المصرفية في فلسطينعدم وجود محاكم متخ .2

 .باختلاف القطاعات الاقتصادية التسهيلات المصرفية داخل فلسطين تختلف .3

 . انخفاض التسهيلات المصرفيةإلىزيادة درجة المخاطر يؤدي  .4

هناك علاقة بين انخفاض التسهيلات المصرفية للقطاعات الاقتصادية وضعف أداء إدارات            .5

 .لعاملة في فلسطينالبنوك ا

 :مجتمع الدراسة

 من العاملين في أقسام التسهيلات الائتمانية في        اًموظف) 50( يـتكون مجتمع الدراسة من    

  . بنكا18وقد بلغ عدد البنوك . أجنبيةهذه البنوك سواء بنوك محلية أو 

 :الدراسةأداة 

 . المقابلاتالدراسة، بالإضافة لإجراء  تـم اسـتخدام الإستبانة كأداة من أدوات        

 -:عينة الدراسة
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 على موظفي التسهيلات الائتمانية في البنوك العاملة        على الإستبانة الموزعة  تشتمل عينة الدراسة    

 تم توزيعها على مجتمع الدارسة المتمثل بالموظفين في أقسام          استبانة) 50(فـي فلسـطين على      

وقطاع غزة، وقد وزعت الباحثة من      التسـهيلات الائتمانية في البنوك العاملة في الضفة الغربية          

منها أي  ) 42(مفردة من مجتمع الدراسة وتم استرداد       ) 50(استبيانه على   ) 50 (الإسـتبانة هـذه   

 ).% 84(بواقع 

 -: الدراسات السابقة

دور الجهاز المصرفي في فلسطين وأثره في        ":  بعـنوان  ،)م2001(الطنـبور،   دراسـة    -1

 ."تمويل التنمية

 هذه الدراسة موضوع الجهاز المصرفي الفلسطيني ودوره في تمويل التنمية                   لقـد تناولت  

تحقيق البنوك العاملة في فلسطين     دى   ولقـد حاول الباحث دراسة م      فلسـطين، الاقتصـادية فـي     

 خاصة في مجال مساهمتها في عملية       الائتمانية،للـتوقعات المرجوة منها وتقييم تقديمها للخدمات        

دية ولقد توصلت هذه الدراسة إلى إحجام البنوك عن التوسع في المشاريع            تمويـل التنمية الاقتصا   

 وهذا ناتج عن عوامل كثيرة منها الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة            التـنموية، 

 كذلـك لحداثة المصارف العاملة في فلسطين وعدم معرفتها          والقطـاع، فـي الضـفة الغربـية       

  ولقد أوصت هذه الدراسة بأن تسرع        .والقطاعللازمة لمناطق الضفة    بالاحتـياجات الاستثمارية ا   

البـنوك الـتجارية في عملية اتخاذ القرار الخاص بطلبات التسهيلات خاصة المصارف العربية              

مـع تخفيض سعر الفائدة على القروض حتى يتم تشجيع العملاء على            فلسـطين،   لـة فـي     مالعا

 .الاقتراض ومن ثم الاستثمار

العوامل المعيقة لاستثمار ودائع المصارف العاملة في       ":بعنوان) م2004(شورعادراسة    -2

 "فلسطين محليا

 في فلسطين   ة التعرف على العوامل التي تعيق من قدرة المصارف العامل         ةلقد حاولت هذه الدراس   

 فلسطين في  في   ة بين دور البنوك العامل    ةولقد قارنت هذه الدراس   محلياً،    مـن اسـتثمار ودائعها      

جمالي إ مقارنه   تم ماوعند،  ردن في الأ  ةسـتثمار ودائعهـا داخـل فلسـطين وبين البنوك العامل          ا

وبلغ نصيب القطاعات   % 35 )م1999(العام   بلغت في    فلسطين،التسـهيلات لحجـم الودائع في       

جمالي الودائع  إجمالي التسهيلات مع    إفقد بلغت   ردن ما في الأ  أ ،%)38( منها   ةالاقتصـادي 

 ـ 90( كان نصيب القطاع الخاص      ،%)62() م1997(ردن للعام    في الأ  ةنوك العامل  في الب  ةالمقدم

 ـ أ ولقـد ر   ،%)  ـ   أ ةت الدراس ردن هي ضعف  في الأ  ة مـن البنوك العامل    ةن التسـهيلات المقدم

ول معوق يقف   أن  ألى  إ ة وتوصلت هذه الدراس   فلسطين، في   ة من البنوك العامل   ةالتسهيلات المقدم 
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 ي عملائها داخل فلسطين طول فترة التقاض      فلسطين لودائع  في   ةعاملفـي طريق استثمار البنوك ال     

 لرفع دعاوى وقضايا ضد ة لعدم وجود محاكم متخصص   ةضاف بالإ فلسطين، في   ةفي المحاكم العامل  

وضاع نواع هي معوقات قانونيه ومعوقات من الأ      ألى ثلاث   إوثم تصنيف المعوقات    . المماطليـن 

 ةشارت الدراس أ كذلك   .المصارف على عملاء    لى معوقات تعود  إ ةضاف بالإ ة والاقتصادي يةالسياس

 ةجنسيالودائع مع    بين الاستثمار المحلي للودائع مع حجم        ةحصائي الارتباط الإ  ةلـى ضعف علاق   إ

 بضرورة تحسين الوضع القانوني داخل      ةوصت هذه الدراس  أو .المصرف وعمره وخبره المجيب   

 البنك في كيفيه الحصول على التسهيلات وكيفيه        عطاء دورات تدريبيه لعملاء   إ كذلـك    فلسـطين، 

 .الودائعصحاب أنشر وعي مصرفي بين ل منها ةالاستفاد
 
 
 
 
 
 -:تحليل الإستبانة •

 )3/1(جدول رقم 

 يوضح وجود حد أقصى لمنح التسهيلات الائتمانية لدى البنوك

  التكرار %النسبة  %المتوسط الحسابي 

 غير موافق بشدة 1 2.4 9.5

 غير موافق 8 19.0 57

 موافق  9 21.4 42

 موافق بشدة 24 57.1 57

 المجموع 42 100.0 

 هناك حد أقصى لمنح     على أن  عينة الدراسة موافقة وبشدة      مـن %57هـناك    أن   رأت الدراسـة  

2.4 وهناك ذلك،غير موافقين على   % 19 و موافقين،كانوا  %21.4التسـهيل الائتمانـي للعميل و     

 .غير موافقين بشدة%

 )3/2( رقم جدول 

 التسهيلطلب تتمتع البنوك بمرونة وانفتاح عند دراسة 

  التكرار %النسبة   %المتوسط الحسابي 

 غير موافق بشدة  4 9.5 38
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 غير موافق 14 33.3 67

 متردد 5 11.9 36

 موافق  17 40.5 40

  موافق بشدة 2 4.8 24

 المجموع 42 %100.0 

 يبدي مرونة   على أن البنك  من عينة الدراسة موافقة     %40.5 أن هناك    السابق يتضح مـن الجدول    

و. مترددين%%11.9 موافقين، و  كانوا غير %33.3وانفتاح في عملية منح التسهيلات الائتمانية و      

  .بشدة  وموافقين على ذلك% 4.8 وهناك بشدة،غير موافقين على ذلك % 9.5
 
 
 
 
 )3/3(جدول رقم 

 مة عند دراسة طلب التسهيلات العائد والمخاطرة من الاعتبارات الها

  التكرار %النسبة   %المتوسط الحسابي

 موافق بشدة  27 64.3 64

 موافق 15 %35.7 71

 المجموع 42 %100.0 -

 الأمور  التسهيل من  عملية التركيز على العائد والمخاطرة عند طلب         يتضح أن من الجدول السابق    

موافقين بشدة و  % 64.3ئتمانية وبلغت نسبة ذلك      التسهيلات الا  عليها موظف المهمـة التي يركز     

 .ذلك اعترض على منهمموافقين ولا يوجد أي 35.7%
 
 )3/4(جدول رقم 

 يوضح وجود سياسات مكتوبة ومطبقة لدي البنك لمنح التسهيلات

  التكرار %النسبة   %المتوسط الحسابي 

 متردد 2 4.8 15

 موافق بشدة  19 45.2 47.5

  موافق 19 45.2 95
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 لم يجب 2 4.8 

 المجموع 42 %100 

 وافقت ووافقت بشدة على وجود      الدراسة قد من عينة   % 45.2 هناك   اتضح أن من الجدول السابق    

مترددين في  %4.8 وكان هناك    البنكية، البنك لمنح التسهيلات     ومكـتوبة داخل  سياسـات مطـبقة     

 .الإجابة
 
 
 
 
 
 
 )3/5(جدول رقم 

 .يوضح رغبة البنوك في التوسع 

  التكرار %النسبة  %المتوسط الحسابي 
 ير موافق بشدةغ  8 19.0 57
 غير موافق 18 42.9 43

 متردد 3 7.1 28.5
 موافق  10 23.8 48

  موافق بشدة 3 7.1 28.5
 المجموع 42 100.0 

 ليس للبنك رغبة في     على انه  موافقة   الدراسة غير من عينة   %42.9 السابق هناك مـن الجـدول     

 ـ     كانوا غير  %19.0.مترددين في ذلك و     %7.1موافقين،%23.8و .ي منح التسهيلات  التوسـع ف

  .وبشدةموافقين % 7.1 وبشدة وهناكموافقين 

 )3/6(جدول رقم 

  قلة الثقة ببعض العملاء من أسباب رفض التسهيلاتيوضح أن

  التكرار %النسبة    %المتوسط الحسابي 

 غير موافق بشدة  1 2.4 12

 ر موافقغي 2 4.8 23
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 متردد 3 7.1 21.4

 موافق  24 57.1 57

 موافق بشدة  12 28.6 57

 المجموع 42 100.0 

من عينة الدراسة موافقة على أن عدم الثقة        % 57.1 أن هناك رأت الدراسـة من الجدول السابق       

% 28.6 وهناك   البنوك،فـي بعض العملاء من الأسباب التي تؤدي لرفض منح التسهيل من قبل              

. ذلكغير موافق على    % 4.8 و ذلك،مترددين في   % 7.1 و وبشدة،ذه العينة توافق على ذلك      من ه 

 .وبشدةيرفض ذلك % 2.4وهناك 
 
 
 )3/7(جدول رقم 

 يوضح من أسباب رفض التسهيلات عدم تقديم العميل لدراسات جدوى

  التكرار %النسبة  %المتوسط الحسابي 

 غير موافق بشدة  1 2.4 28.5

 غير موافق 16 38.1 91

 متردد 3 7.1 68

 موافق  14 33.3 67

 موافق بشدة 8 19.0 13.5

 المجموع 42 100.0 

غير موافقين على أن من أسباب رفض       % 38.1هناك  رأت الدراسـة مـن الجـدول السابق أن          

التسـهيل الائتمانـي هـو عـدم تقديم دراسة جدوى أو ميزانية مدققة يؤدي إلى رفض التسهيل                  

من عينة الدراسة وافقت على ذلك      % 19.0 أما   ذلك،من العينة يوافقون على     % 33.3 و الائتماني،

 .وبشدةغير موافقين على ذلك % 2.4 ومترددين،% 4.1 وهناك وبشدة،
 

 )3/8(جدول رقم 

 مسجلهيوضح قبول البنوك أحيانا لعقارات غير 

  التكرار %النسبة   %المتوسط الحسابي 

 غير موافق بشدة  7 16.7 50
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 غير موافق 6 14.3 57

 متردد 5 11.9 59.5

 موافق 8 19.0 38

 موافق بشدة 16 38.1 38

 المجموع 42 100.0 

 عقارات  الأحيان البنوك تقبل في بعض      على أن موافق  %38.1 هناك   يتضح أن من الجدول السابق    

فقين على  موا% 19.0 و دائما، هذا الأمر أحيانا وليس      نغـير مسجلة لمنح التسهيلات وبشدة ولك      

11.9 و ذلك،غير موافق على    %14.3 وهناك   وبشدة،غـير موافقين على ذلك      % 16.7 و   ذلـك، 

 .الإجابةترددوا في %

 )3/9(جدول رقم

 سندات الدين من الضمانات إلهامه للبنوك 

  التكرار %النسبة  %المتوسط الحسابي 

 غير موافق بشدة 4 9.5 39

 غير موافق 16 38.1 39

 ددمتر 5 11.9 36.5

 موافق  12 28.6 58.5

 موافق بشدة 4 9.5 39

 لم يجب 1 2.4 

 المجموع 42 100 

من عينة الدراسة لا تعتبر سندات الدين المنظم من         % 38.1رأت الدراسة من الجدول السابق أن       

من عينة الدراسة   % 29.3وهناك  تجاهلها،   عنها أو الضـمانات التي لا تستطيع البنوك الاستغناء        

من العينة ما بين موافق بشدة وغير       % 9.5 و الإجابة،متردد في   % 11.9 و الأمر،ى هذا   وافق عل 

  .بشدةموافق 

 )3/10(جدول رقم 

 التسهيل الربحية من الضمانات الأساسية لمنح 

  التكرار %النسبة  %المتوسط الحسابي 

 غير موافق بشدة  1 2.4 4
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 غير موافق 7 16.7 2
 متردد 3 7.1 3
 موافق  24 57.1 1

 موافق بشدة 7 16.7 33.3
 المجموع 42 100.0 

من موظفي التسهيلات الائتمانية يوافقون على أن       % 57.1هناك  مـن الجـدول السابق يتبين أن        

شـرط الربحـية للمشروع طالب التسهيل من الضمانات الأساسية التي يشترطها البنك لمنح أي               

ما % 16.7 و الإجابة،مترددين في   % 7.1و وبشدة،موافق على ذلك    % 16.7وائتماني،  تسـهيل   

 .        غير موافق بشدة على ذلك2.45 وكان هناك بشدة،بين غير موافق و موافق 

 )3/11(جدول رقم 

 يوضح العلاقة بين توفر ضمانات نقدية وبين منح التسهيل 

  التكرار %النسبة  %المتوسط الحسابي 

  غير موافق بشدة  0 2 -

 وافقغير م 1 2.4 7.1

 موافق  24 57 57

 موافق بشدة 17 40.5 80.9

 المجموع 42 100.0 

 من العينة موافقين على انه إذا توفر ضمان عيني أو           %57هناك   الجدول السابق أن     اتضـح من  

من % 2.4ذلك و من العينة موافقة وبشدة على      % 40.5 و المطلوب،نقدي يتم منح العميل القرض      

 .ذلكقة على عينة الدراسة فقط غير مواف

 )3/12(جدول رقم 

 يوضح أن اللجوء للمحاكم من شروط البنك في حال تخلف العميل عن السداد 

  التكرار %النسبة  %المتوسط الحسابي 

 غير موافق بشدة 1 2.4 12
 غير موافق 11 26.2 54
 متردد 10 23.8 73
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 موافق  13 31.0 31.8
 موافق بشدة 6 14.3 58.5
 لم يجب 1 2.4 
 المجموع 42 100.0 

من موظفي التسهيلات يرون أن البنك يشترط على        % 31.0 الجدول السابق أن هناك      اتضـح من  

 ذلك ويرون غير موافق على    %26.25وهناك  السداد،  عملائه اللجوء للمحاكم في حالة تخلفه عن        

 وبشدة، موافقين على ذلك  % 14.3 و الإجابة،مترددين في   % 23.8 و   ذلك،أن البـنوك لا تشترط      

 .وبشدةغير موافقين على ذلك % 2.4و
 

 
 )3/13(جدول رقم 

 أن الثقة بالعميل من الضمانات الأساسية التي يشترطها البنك لمنح التسهيل

  التكرار %النسبة  %المتوسط الحسابي

 غير موافق 3 7.1 21.4
 متردد 2 4.8 19
 موافق 24 57.1 57
 موافق بشدة 13 31.0 62
 مجموعال 42 100.0 

من عينة الدراسة توافق على أن الثقة بالعميل        % 57.1رأت الدراسة من الجدول السابق أن هناك        

 و وبشدة،يوافقون على ذلك    % 31.0 و التسهيل، لمنح   يشترطها البنك من الضمانات الأساسية التي     

  .متردد% 4.8غير موافق وهناك حوالي % 7.1
 

 )3/14(جدول رقم 

 ضمان القروض من عوائق منح التسهيل يوضح عدم وجود مؤسسة ل

  التكرار %النسبة  %المتوسط الحسابي 

 غير موافق بشدة  2 %4.8 24
 غير موافق 11 26.2 52
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 متردد 7 16.7 50
 موافق  17 40.5 49
 موافق بشدة 4 9.5 39
 لم يجب 1 2.4 -

 المجموع 42 100 
دراسة توافق على انه لعدم وجود مؤسسة       من عينة ال  % 40.5 من الجدول السابق أن هناك       اتضح

 و ذلك،غير موافق على    % 26.2 و   تسهيل، فان هذا يقف عائق أما منح أي         ضد المخاطر للتامين  

 .وبشدةغير موافق على ذلك % 4.8 وهناك وبشدة،موافق على ذلك % 9.5 ومتردد،% 16.7
 
 

 )3/15(جدول رقم 

  مارات نحو القطاعات الإنتاجية في فلسطين يوضح أن لسلطة النقد  دور هام في توجيه الاستث

  التكرار %النسبة  %المتوسط الحسابي 

 غير موافق بشدة  2 4.8 24
 غير موافق 12 28.6 57
 متردد 9 21.4 64
 موافق  14 33.3 33
 موافق بشدة 5 11.9 48
 المجموع 42 100 

 لسلطة النقد    أن اسة توافق على  من عينة الدر  % 33.3رأت الدراسـة من الجدول السابق أن هناك         

من العينة غير % 28.6 وهناك المختلفة،دور فـي توجـيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية        

% 4.8 و بشدة،وافقوا على ذلك    % 11.9 و الإجابة،ترددوا في   % 21.4 و ذلـك، موافقيـن علـى     

 .رفضوا هذا الأمر بشدة
 

 )3/16(جدول رقم 

 الاستثمارشجعه على يوضح أن قوانين سلطة النقد م

  التكرار %النسبة  %المتوسط الحسابي 

 غير موافق بشدة  3 7.1 28
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 غير موافق 11 26.2 52
 متردد 9 21.4 64
 موافق 17 40.5 40
 موافق بشدة 2 4.8 24
 المجموع 42 100.0 

مشجعه من عينة الدراسة يرون أن قوانين سلطة النقد         % 40.5رأت الدراسـة من الجدول السابق       

 ذلك،غير موافق على    % 33.3 و ذلك،مترددين في    % 21.4 و فلسطين،علـى الاسـتثمار داخل      

 .بشدةموافق % 4.8 وبشدة،غير موافق على ذلك % 7.1
 

 )3/17(جدول رقم 

 مدى سرعة سلطة النقد في تزويد البنوك بمعلومات عن العملاء

  التكرار %النسبة  %المتوسط الحسابي 

 فقغير موا 3 7.1 21
 متردد 2 4.8 19
 موافق 22 52.4 52
 موافق بشدة 15 35.7 71
 المجموع 42 100.0 

 أن سلطة النقد تمد البنك نمن موظفي البنك يرو% 52.4 الجدول السابق أن    الدراسـة مـن   رأت  

  وهناك   ،وافقوا على هذا الأمر وبشدة    % 35.7 و المطلوبة،بالمعلومـات عن أي عميل وبالسرعة       

 .متردد% 4.8افق على ذلك وغير مو% 7.1
 

 )3/18(جدول رقم

 يوضح احتياج سلطة النقد لمزيد من الجهود لتهيئة المناخ الاستثماري للبنوك

  التكرار %النسبة  %المتوسط الحسابي 

 غير موافق بشدة  4 9.5 38
 غير موافق 10 23.8 48
 متردد 5 11.9 36
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 موافق 13 31.0 31
 موافق بشدة 10 23.8 48
 المجموع 42 100.0 

من العينة موافقة على أن سلطة النقد بحاجة        % 31.0هناك  رأت الدراسـة من الجدول السابق أن        

لمـزيد مـن الجهود لتهيئة المناخ المناسب للبنوك حتى تستطيع المساهمة في التنمية الاقتصادية               

 و الإجابة،ن في   مترددي% 11.9و، وبشدةغير موافقين على ذلك ومتفقين      % 23.8 وهناك   للـبلد، 

 .بشدةغير موافق على ذلك % 9.5
 
 

 )3/19(جدول رقم 

 يوضح  محاولة البنوك للابتعاد عن القطاعات ذات المخاطر المرتفعة

المتوسط الحسابي 

% 
  التكرار %النسبة  

 غير موافق 2 4.8 15.3
 متردد 2 4.8 15
 موافق 21 50.0 54
 موافق بشدة 14 33.3 72
  لم يجب 3 7.1 

 المجموع 39 100.0 
من عينة الدراسة موافقة على أن البنوك       % 50.0رأت الدراسـة مـن الجـدول السابق أن هناك           

.% 33و. مرتفعةتحـاول الابـتعاد عن القطاعات التي تمتاز بالمخاطر العالية حتى ولو عوائدها    

  .مترددغير موافق أو % 4.8 ووبشدة،موافقين على ذلك 
 

 )3/20(جدول رقم 

  والتعدين ةقطاع الصناعل البنوك الاستثمار في ي مدى تفضيوضح

  التكرار %النسبة  %المتوسط الحسابي 

 غير موافق 6 14.3 58.5
 متردد 10 23.8 49



                                                   

92 

 موافق 16 38.1 39
 موافق بشدة 9 21.4 66
  لم يجب  1 2.4 
 المجموع 42 100.0 

ينة الدراسة توافق على أن البنوك      من ع % 38.1رأت الدراسـة مـن الجـدول السابق انه يوجد           

وافقت على ذلك   % 21.4 و ذلك،مترددة في   % 23.1 و الصناعي،تفضـل الـتعامل مـع القطاع        

 .ذلكغير موافقة وبشدة على % 14.3 ووبشدة،
 
 

 
 )3/21(جدول رقم 

 مدى  تفضيل البنوك الاستثمار في القطاع الزراعي 

  التكرار %النسبة  %المتوسط الحسابي 

 غير موافق بشدة 13 %31.5 63
 غير موافق 14 %33.3 34
 متردد 6 %14.3 44
 موافق  4 %9.5 39
 موافق بشدة 4 %9.5 39

 لم يجب 1 %2.4 

 المجموع 42 100% 
غير موافق على أن البنوك تفضل التعامل مع        % 33.3رأت الدراسة من الجدول السابق أن هناك        

 و الإجابة،متردد في   % 14.3 و وبشدة، على ذلك    غير موافق % 31.5القطـاع الزراعي وهناك     

  .ذلكفقط كانوا موافقين على % 905
 

 )3/22(جدول رقم 

 القطاع التجاري يوضح تفضيل البنوك للاستثمار في 

  التكرار %النسبة  %المتوسط الحسابي 

 غير موافق 1 2.4 9.7
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 متردد 5 11.9 36.5

 موافق 23 54.8 56

 ةموافق بشد 12 28.6 58.5

 لم يجب 1 2.4 
 المجموع 42 100 

 منح قروض للقطاع    مترددة في  من العينة    %54.8رأت الدراسـة مـن الجدول السابق أن هناك          

 .غير موافقة% 11.9موافقة على ذلك و% 28.6التجاري و
 
 

  )3/23(جدول رقم 

 مدى تفضيل البنوك لقطاع السياحي والخدمي 

  التكرار %النسبة  %المتوسط الحسابي 

 غير موافق بشدة 2 4.8 25
 غير موافق 9 21.4 67
 متردد 10 23.8 50
 موافق  14 33.3 35
 موافق بشدة 5 11.9 50
 لم يجب 2 4.8 
 لمجموع 42 100 

 من عينة الدراسة توافق على منح القطاع        %33.3رأت الدراسـة مـن الجدول السابق أن هناك          

 .ذلك غير موافق على 21.4ومترددين % 23.8السياحي تسهيلات وهنالك 
 

 )3/24( جدول رقم 

 يوضح تفضيل البنوك للاستثمار في قطاع الإسكان والمقاولات

  التكرار %النسبة  %المتوسط الحسابي 

 غير موافق بشدة 3 7.1 39
 غير موافق 4 9.5 42
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 متردد 2 4.8 16
 موافق  17 40.5 45
 موافق بشدة 12 28.6 63
  لم يجب 4 9.5 

 المجموع 42 100 
 أن البنوك   الدراسة موافقة على  من عينة    %40.5رأت الدراسـة مـن الجـدول السابق أن هناك           

9.5 موافقة على ذلك بشدة و 28.6 وهناك   الإسكاني والمقاولات تفضـل الاسـتثمار فـي القطاع        

  .غير موافق وبشدة% 7.1غير موافق و%
 
  )3/25(جدول رقم 

 مار في قطاع الخدمات العامة يوضح مدى تفضيل البنوك للاستث

  التكرار %النسبة   الترتيب

 غير موافق بشدة 3 7.1 4

 غير موافق 6 14.3 3
 متردد 9 21.4 2

 موافق  17 40.5 1

 موافق بشدة 3 7.1 4

 لم يجب 4 9.5 

 المجموع 42 100 

 البنوك تفضل   نعلى أ  الدراسة موافقة من عينة   %40.5رأت الدراسة من الجدول السابق أن هناك        

غير موافقين على   % 23.7مترددين و % 21.4ن هناك   أو،الاسـتثمار في القطاع الخدمات العامة       

 .ما بين موافق بشدة وغير موافق بشدة% 7.9ذلك و
 

 )3/26(جدول رقم 

 .تقف عائق أمام سرعة منح التسهيل يوضح  أن المركزية في اتخاذ القرارات 

  تكرارال %النسبة  %المتوسط الحسابي 

 غير موافق بشدة 1 2.4 24
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 غير موافق 10 23.8 51
 متردد 7 16.7 39
 موافق 14 33.3 51
 موافق بشدة 8 19.0 29
 لم يجب 2 4.5 
 المجموع 42 100.0 

 في  على المركزية  الدراسة موافقة من عينة   %33.3رأت الدراسـة مـن الجدول السابق أن هناك          

19.0غير موافقة على ذلك و    % 23.8 التسهيل وهناك سرعة منح   اتخاذ القرارات يقف عائق أمام      

 .غير موافق بشدة % 2.4ترددت في الإجابة و% 16.7 وافق وبشدة ، و%

 )3/27(جدول رقم 

  وجود مراكز لإعداد دراسات الجدوى يقلل منيوضح عدم

 فرصة حصول العملاء على التسهيل

  التكرار %النسبة  %المتوسط الحسابي 

 غير موافق بشدة 2 4.8 24
 غير موافق 7 16.7 51
 متردد 8 19.0 39
 موافق 21 50.0 51
 موافق بشدة 3 7.1 29
 لم يجب 1 2.4 
 المجموع 42 100.0 

 على عدم وجود مراكز     الدراسة موافقة من عينة   %50رأت الدراسة من الجدول السابق أن هناك        

تسهيلات، و صة حصول العملاء على     دراسـات الجدوى المتخصصة في هذا المجال يقلل من فر         

غير  %4.8 وبشدة وهنالك  موافقين   %7.1غير موافقين و  % 16.7 كـانوا مترددين وهناك   19%

 .موافقين وبشدة
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 -:النتائج والتوصيات

البـنوك العاملة في فلسطين لديها رغبة في التوسع في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة               .1

و من هذه الصعوبات ضعف     . ك صعوبات تواجهها في هذا المجال     إلا أن هنا  .في فلسطين 

الضمانات التي يقدمها أصحاب المشاريع العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية للبنوك           

عـند رغبـتهم في الحصول على قرض منها، مما يزيد من مخاطر عدم قدرة البنك على                 

 المحاكم الموجودة في فلسطين     اسـترداد أموالـه من المقترضين، بالإضافة إلى عدم قيام         

بدورهـا لفض النزاعات بين البنوك والمقترضين الذين لم يسددوا القروض التي حصلوا             

 .عليها، بالإضافة إلى عدم وجود محاكم متخصصة في هذا المجال

لم تصل البنوك للحد الأدنى الذي حددته سلطة النقد الفلسطينية لنسبة القروض التي تقدمها               .2

ولكن البنوك وصلت في العام     % 40 قطاعات الاقتصاد، حيث بلغ الحد الأدنى        البنوك لدعم 

 .فقط% 29 م إلى 2003

اتضـح أن البنوك تفضل التعامل مع القطاع التجاري عن غيره من القطاعات الاقتصادية               .3

من إجمالي القروض المقدمة    % 25الأخـرى ؟، حيث بلغ دعم البنوك لهذا القطاع حوالي           

 .قتصادلكافة قطاعات الا

 -:وعلى ضوء نتائج البحث السابقة توصلت الدراسة لمجموعة من التوصيات منها

ضـرورة قيام رجال الأعمال وأصحاب المشاريع بتقديم ضمانات مستوفية الشروط حتى             .1

 .تقبلها البنوك

تنصح هذه الدراسة سلطة النقد الفلسطينية بإعادة النظر في سياسة منح التراخيص للبنوك              .2

ركيز على تشجيع افتتاح بنوك متخصصة وشاملة وذلك لتفعيل دورها بشكل اكبر            وذلك بالت 

 .القطاع الزراعيفـي دعم بعض القطاعات خاصة      

محاولة وضع خطط لتطوير المناخ الاستثماري في فلسطين حتى يلائم استثمارات البنوك             .3

 .العاملة في فلسطين ويشعرها بالأمان
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ثر إغلاق المعابر على عمل المصدرين و       } ي وضـع برنامج لتأمين الصادرات، حتى لا       .4

 .الحاصلين على تسهيلات

 .أن تفرض سلطة النقد تكلفة على الأموال التي تستثمرها البنوك خارج فلسطين .5

أن تقوم السلطة الوطنية بالاهتمام بتسجيل الأراضي، والتراكتورات حتى تقبل بها البنوك             .6

 .كضمانات
 

 المراجع

مجلة (،  )م2000-1999وك في الاستثمار في فلسطين للفترة بين        دور البن (أبو معمر، فارس     �

 .)فلسطين –م، غزة 2002كانون الثاني الأول، العدد  -10المجلد –الجامعة الإسلامية 

الإسكندرية، ،    2 ط للنشر،دار المعاد   ،  )المصرفياقتصاديات الائتمان    ( محمد، ،يالحمـزاو   �

 .)م2000

رمضان للنشر،  ) (إدارة المخاطر الائتمانية     (محمد،الشواربي،   الحمـيد،  عـبد    الشـواربي،  �

 .)م2003الإسكندرية، 

 ة، رسال )دور الجهـاز المصـرفي في فلسطين وأثره في تمويل التنمية          (خـالد،   الطنـبور،    �

 .2001عمان، الأردنية،  بحث غير منشور، الجامعة ماجستير،

 .)م2003-م2000(تقارير سلطة النقد الفلسطيني  �

 التزام البنوك في دولة فلسطين بإعداد البيانات المالية وفقا لمعايير           ىمد(يوسـف    جـربوع،  �

 .)م2002 فبراير غزة،–الجامعة الإسلامية  –كلية التجارة  (،)الدوليةالمحاسبة 

 .)م29/2/2004الأحد 12400العدد  (القدس،  جريدة  �

 غزة،  ،2ط شر،والنالرنتيسي للطباعة    (،)الفلسطينيأفاق النظام المصرفي     (يوسف،عاشور،   �

 .)م2003

 ،)العوامل المعيقة لاستثمار ودائع المصارف العاملة في فلسطين محليا           (يوسـف، عاشـور،    �

 .)م2004 العراق، ،87 العدد الرافدين، ةمجلة تنمي(

 
 
 
 

www.pma-palestine.org موقع سلطة النقد الفلسطيني   



                                                   

98 

 
 
 
 
 
 

 بسم االله الرحمن الرحيم
 
 
 

 
 

 
 الائتمانية محددات الجدارة

  للسلطة الوطنية الفلسطينية
 

  بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الأول
  

  الاستثمار والتمويل في فلسطين

 بين آفـاق التنميـة والتحديـات المعـاصـرة 
 

 المنعقد بكلية التجارة في الجامعة الإسلامية 

 م2005 مايو 9 - 8في الفترة من 
 
 

 :مقدم من
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  م2005مايو 

 محددات الجدارة الائتمانية للسلطة الوطنية الفلسطينية

 :الملخص

لقـد أوضـحت تجارب التنمية في معظم الدول سواء كانت متقدمة أم نامية أن مشكلة                 

م المشاكل التي واجهتها نتيجة لانخفاض المدخرات و حداثة السواق المالية           الـتمويل تعتبر من أه    

. وظهـرت أزمة المديونية الخارجية في بداية عقد الثمانينات في صورة أزمة مدفوعات خارجية             

وفـي سـبيل احتواء الأزمة وما ارتبط بها من تهديد لاستقرار النظام المالي و التجاري الدوليين                 

 إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى دراسة أوضاع الدول            سـعت هـذه الوكالات    

بدوره فإن الاقتصاد الفلسطيني    . المديـنة و درجة المخاطر التي تكتنف عمليات الإقراض الدولية         

يعـتمد علـي المساعدات الأجنبية بشكل كبير لتمويل برامج الإنفاق الاستثماري ويرتبط حجمها              

ية والذي تحول عن هدفه الرئيسي إلى تمويل استمرارية عملية التسوية           بـتطورات العملية السياس   

وتأتي هذه المساعدات وفى    . هذا بالإضافة إلى عدم توافقها مع الأولوية الفلسطينية       . ومنع انهيارها 

جزء هام منها على شكل قروض ميسرة مما يجعلها احد العوامل المسببة للقلق بل الفزع في ظل                 

 الاستقرار الاقتصادي والسياسي من خلال تأثير العامل الإسرائيلي على          اسـتمرار حالـة عـدم     

ويعتـبر العون الدولي عامل هام وحاسم وضروري لمنع انهيار السلطة           . الاقتصـاد الفلسـطيني   

 عملـية إدارة الدين الخارجي بشكل سليم و جيد و كفء القاعدة             لالوطنـية الفلسـطينية، وتمـث     

لدولة لتتعايش مع الدين و أعبائه و تحقيق أقصى استفادة ممكنة منه            الأساسـية التي ترتكز عليها ا     

و الاسـتمرار في إمداد الاقتصاد القومي بأكبر قدر ممكن من الموارد الصافية التي تستطيع عن                

و . طـريقها الـتخلص مـن الديون الخارجية، و تحقيق الاعتماد على الذات من   ناحية أخرى                 

 .قتصاد للدولة المدينة يمكنها من التغلب على أزمة المديونيةالإسهام في أحداث انتعاش الا

ويهـدف بحثـنا هذا إلى دراسة وتحليل وتقييم الجدارة الائتمانية للسلطة الوطنية الفلسطينية ومن               

أجـل تحقيق هذا الهدف قمنا باستخدام مجموعة من المؤشرات المتعارف عليها في هذا المجال،               

حقيقي حول قدرة السلطة الفلسطينية المالية واعتمادها على وقـد أظهـرت نـتائج البحث ضعف      

 .الديون الخارجية
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Abstract: 
 

The developing experiments have clarified in most countries either 
they were progressive or developing ones that the funding problem is 
considered the most in teresting which encountereel them as a result of 
savings reductions and the financialmarkets modinization. The external a 
efficiency appears at the beginning of 1980s in the form of external 
payments which seems to be financial phenomenon that worried the 
commercial banks and the International cash financial Agencies. 

The Palestinian Economy depends greatly on the foreign helping to 
found the interstment spending programmes. Their size relates with the 
political process which turned out of it's mean goal to the sack of the 
continuous conciliation to in convenience with the Palestinian favour. 

Going growth to external lending phenomenon enclosed with 
retreating the International help of Grants make it a source of anxiety in 
addition to foreign debt maladministration (Multiresponsibleble siden about 
the competitive lending on the duplicity Funding……….etc), Despite most 
of these loans are attainable , dependence acceleration on it and the short 
period make real funks. 

An important part of these helpings come in the form of a ttainable 
loans which make one of the main means which cause anxiety and 
horribleunder the continuing of the political and economic unsetted case 
through the Israeli mean effect on the Palestinian economy. 

The International help is considered an important mean, decided and 
necessary to prevent the collapse of the Palestinian National Authority. The 
foreign debt running process at the best way and to be fit, good and 
qualified represent the pase rule that state based on to get along with debt 
and it's tax and to achieve the most avail and to continue in providing the 
national economy with out size of clear important which can get red of 
foreign debts on the other hand to a chieve self-employed and contribution 
to create invigorate economy for the debtor country. This enable the country 
to take over efficiency shortage. 

The research examine the credit efficiency of external dept for the 
Palestinian economy using a common indicators. The results show   a low 
credit efficiency appoints external dept for the Palestinian economy.   
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 :مقدمة: أولا

اعتمد الاقتصاد الفلسطيني خلال ما يزيد على ثلاثين عاما من الاحتلال على أملاءات              

السياسة الإسرائيلية التي استهدفت تشويه الاقتصاد و الإبقاء على درجة عالية من التبعية ليتلاءم               

 و الخدماتي في الأراضي الفلسطينية و قد         مع الحاجة الإسرائيلية للعمالة، و التصريف السلعي       

 .نجحت هذه السياسة من خلال عدم ربط الدخل بحجم الإنتاج
و تعتبر الإدارة المالية الحكومية إحدى الطرق الرئيسية المهمة للتنمية، و هي أداة لا                

غنى عنها لتخصيص الموارد و حشدها و استخدامها بطريقة ذات كفاءة من أجل تحقيق أهداف                

ولذلك أخذت السلطة الفلسطينية على عاتقها استراتيجية تشجيع القطاع الخاص من أجل             . تنميةال

أخذ دور الريادة في الاقتصاد، هذا بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي في فلسطين لتخفيف               

 .الأعباء المالية على الموازنة
لصدمات الخارجية  و تواجه السلطة الفلسطينية مشاكل متأزمة بسبب تنامي حجم ا            

وتكرارها و مالها من آثاره مباشرة في القطاع المالي الحكومي خاصة إذا ما علمنا أن النظام                  

الضريبي الفلسطيني يعتمد بشكل رئيسي على ضرائب التجارة الخارجية التي تتحكم إسرائيل              

ا على حجم   مما يجعل لهذه التحكمات تأثيرا مباشر      ، .بمعدلاتها و كذلك القيام على جبايتها      

 .الإيرادات الضريبية الحكومية، و من ثم على قدرة الحكومة في القيام بوظائفها العامة
هذا بالإضافة إلى أن المشاكل الرئيسية المتعلقة بالشق المالي المترتبة على تصرفات              

الحكومة و التي تكمن أساسا في كبر حجم الإدارة الحكومية و ما يترتب عليها من تخصيص                  

مالية كبيرة لبند الرواتب و الأجور و سياسة الحكومة للإنفاق الاستثماري المعتمدة على              موارد  

مما أدى إلى وجود العجز في الموازنة الحكومية، و اضطرار الحكومة             . الاقتراض الخارجي 

 . للاقتراض لتمويل العجز

اد على الدين   و على الرغم من المساعدات الدولية المقدمة للموازنة العامة إلا أن الاعتم           

من الناتج المحلي   % 16.5إلى  %  1.5العام الخارجي قد أخذ اتجاها متسارعاً بحيث أرتفع من          

من % 45واستمرت هذه النسبة في التزايد إلا أن وصلت إلى ما نسبته            . 2000الإجمالي في عام    

 .2002الناتج المحلي الإجمالي في عام 

ذه الاتفاقيات و دون الرجوع إلى      الموقعة على ه  و تعددت الجهات الفلسطينية      
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المجلس التشريعي لإقرار هذه الاتفاقيات للقروض التي تستخدم لتمويل مشروعات البنية التحتية             

المادية و الاجتماعية و هي مشروعات غير منتجة مما يجعل القدرة على السداد مشكوك فيها و                 

 .تحتاج إلى فترة طويلة
ولية إلى قروض هذه العوامل بالإضافة إلى         وتحول جزء كبير من المساعدات الد      

عوامل أخرى تتسم بحداثة التجربة و العراقيل المعيقة لحركة تنقل الأفراد و البضائع أدت إلى                 

ارتفاع معدل نمو الدين العام و الذي يفوق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي و معدل نمو                    

 .لسلطة الوطنية الفلسطينيةالصادرات مما يضعف من مستوي الجدارة الائتمانية ل
 :أهمية الموضوع: ثانيا

تعاني معظم الدول ومن ضمنها السلطة الفلسطينية في الوقت الحالي من عجز في                

و عدم مسايرة الإيرادات العامة     . الموازنة العامة لأسباب عديدة من بينها تزايد حجم الإنفاق العام         

سلطة الفلسطينية إلى سد العجز في الموازنة العامة        و قد أدى هذا الوضع إلى لجوء ال       . لهذه الزيادة 

و من هنا عمدت كثير من الدول       . من خلال الاقتراض العام، مما أدى إلى زيادة حجم الدين العام          

إلى إنشاء إدارة متخصصة لتنفيذ سياسات الدين العام و إدارته بالشكل المناسب للمحافظة علي                

و منذ قيام   . لمطلوبة للحصول علي احتياجاتها التمويلية    مستوي معقول من الجدارة الائتمانية ا      

 بمهام إدارة الاقتصاد الوطني،  حيث بنيت الموازنة العامة          1994السلطة الوطنية الفلسطينية عام     

علي العجز واعتمدت الموازنة العامة في بداية عمل السلطة الفلسطينية على المساعدات و المنح               

و قد سعت السلطة إلى      . ات العامة إضافة إلى الموارد السيادية      الأجنبية كأهم مصادر الإيراد   

لإعادة بناء ما دمرته الحروب     )التحتية(تخصيص مبالغ كبيرة لتطوير عناصر البنية الأساسية         

السابقة و المستمرة، و بالإضافة إلى التدرج في تطوير نظم الضمان الاجتماعي بقصد التخفيف               

تعويض من يفقدون معيلهم و السعي للاستمرار في عملية النمو          من حدة الفقر و وقف انتشاره و        

الاقتصادي عند معدلات مقبولة، و ذلك في ضوء محدودية الموارد مما يتطلب قدره كبيرة على                

جذب رؤوس الأموال الأجنبية في شكل استثمارات أو قروض، و الذي يرتبط بمستوى الجدارة               

 . الائتمانية للاقتصاد الفلسطيني
 أهمية الدراسة بحيث أن حافظة الدين الحكومي هي اكبر حافظة مالية وغالبا ما              وتتضح

بالمخاطر ويمكن أن تعرض ميزانية السلطة       تتضمن هياكل مالية معقدة ومحفوفة        

 .الفلسطينية والاستقرار المالي لمخاطر جسيمة
 :مشكلة البحث: ثالثا
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انبها والتي خلقت صعوبات    ورثت السلطة الفلسطينية حالة التخلف بكل أبعادها وجو        

جعلت من أراضي السلطة الفلسطينية في حاجة مستمرة للمساعدة لسد           . عملية التنمية وتحدياتها  

الفجوة بين المدخرات المحلية المتاحة ومعدلات الاستثمار المطلوبة للتنمية وبالإضافة إلي غياب             

بحث في التعرف على العوامل     ومن هنا يمكن صياغة مشكلة ال     . السياسات السليمة في الاقتراض   

المختلفة التي تحدد مستوى الجدارة الائتمانية للديون الخارجية للسلطة الوطنية الفلسطينية خلال             

الأمر الذي يعني استمرارية الوصول إلى الأسواق المالية الدولية            ،  )2004-1994(الفترة

 .لية التنمية في فلسطينللحصول على الاحتياجات التمويلية اللازمة لتحقيق استمرارية عم
 :فروض الدراسة: رابعا

 .العجز الكبير والمستمر في الموازنة العامة منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية يثير القلق -1
 .اعتماد السلطة الوطنية الفلسطينية علي القروض الخارجية في تمويل إنفاقها الاستثماري -2
 .1998د عام التراجع الكبير في حجم المنح و المساعدات بع -3
أن الممارسات التعسفية الإسرائيلية و سياسة الحصار و إغلاق الأراضي الفلسطيني،أمام              -4

 .العالم الخارجي، و إعاقة عملية الاستيراد أدى إلى انخفاض حاد في الإيرادات العامة
 .قيام إسرائيل بحجز المستحقات المالية العائدة للسلطة الوطنية الفلسطينية -5

 -:لدراسة وحدودهامجال ا: خامسا
 م و ذلك نظرا لقيام أول حكومة        2004-1995يتحدد الإطار الزمني للدراسة بالفترة      

م و نتيجة لاستمرار و تزايد عجز الموازنة العامة للحكومة المركزية           1994وطنية فلسطينية عام  

 .في السلطة الوطنية والاعتماد في تمويله على الدين العام
 :أهداف البحث: سادسا

 .عرف علي محددات الجدارة الائتمانية للدول المدينةالت -1
إن الاحتفاظ بمستوى مرتفع من الجدارة الائتمانية عنصرا هاما في تحقيق استمرارية النمو و  -2

 .الوصول الميسر لأسواق المال الدولية
 .ا لتعرف على أهم المناهج النظرية لشرح أخطار التوقف عن السداد -3
 لتطبيقية عن مستوى الجدارة الائتمانية للدول المدينةالتعرف على أهم الدراسات ا -4
و معرفة  أهم المتغيرات .  الخارجيةتحديد طاقة الدولة على خدمة ديونها  -5

 .الاقتصادية التي تؤثر على قدرة الدولة المقترضة على خدمة ديونها الخارجية
رتها علي خدمة ديونها التعرف على مستوى الجدارة الائتمانية للسلطة الوطنية الفلسطينية وقد -6

 . الخارجية
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 المبحث الأول

 محددات الجدارة الائتمانية

 :تعريف الجدارة الائتمانية: أولا

يشـير اصـطلاح الجدارة الائتمانية إلي إجمالي حجم القروض الخارجية التي تستطيع             

من إيراداتها  الدولـة المديـنة اسـتيعابها،و يمكنها إعادة سدادها في الوقت المتفق علية ،و ذلك                

 )95، ص2000علاء الدين الحسيني، . (المستقبلية من الصرف الأجنبي

ويعتـبر استخدام القروض الخارجية عنصرا هاما، وذلك لان استخدام تلك الأموال في             

الاسـتثمارات التـي تزيد من الصادرات أو تحل محل الواردات سوف يولد مصادر إضافية من                

. والتي قد لا تكون متاحة في المستقبل نتيجة زيادة الاستهلاك          الدخـل لخدمـة الديون الخارجية،     

czerkawski 1991.p.40)( 

 :تعريف أخر

إلى مقدرة الدولة على الاستمرار في خدمة       " الجدارة الائتمانية " كمـا يشـير مصـطلح       

لى ديونها الخارجية و الوفاء بالالتزامات المترتبة على هذه الديون في مواعيدها و بدون الحاجة إ              

 )172، ص1992عادل المهدي، .د. (طلب إعادة الجدولة أو الفشل في السداد

و تتحدد الجدارة الائتمانية للاقتصاد المدين بمدى قدرته على أداء مدفوعات خدمة الدين             

 :الخارجي، الأمر الذي يتطلب من وجهة نظر الدائنتين ما يلي

لع و خدمات قابلة للبيع في الأسواق أن يكـون الاقتصاد المدين قادرا على إنتاج فائض من س      •

 .الدولية مقابل الحصول على عملات أجنبية يمكن استخدامها في أداء مدفوعات خدمة الدين

أن تكـون مـوارد النقد الأجنبي للاقتصاد المدين تحت سيطرة السلطات الموكل إليها خدمة                •

 )2-3، ص1994سلوى القتري، . (الدين الخارجي

 :مستوى الجدارة الائتمانية للدول المقترضةأهمية ارتفاع : ثانيا

الخارجـية خلال الثمانيات، ارتفاع في الأعباء       ترتـب على ارتفاع حجم الديون      

و (المستحقة على الدول النامية، كما بدأت مصادر الائتمان الدولي          ) الفوائد و الأقساط  (الخارجية  

 1982سة انكماشية و بخاصة بعد عام       تراجع نفسها و تتبع سيا    ). بخاصة البنوك التجارية الدولية   

حيـنما انفجرت أزمة الديون المصرفية لكبريات الدول المدينة في أمريكا اللاتينية، حيث امتنعت              
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و حتى اندلاع أزمة الديون الخارجية، كانت       . عـن دفع أعباء ديونها بسبب ضخامة هذه الأعباء        

لحصول على ما تحتاج إليه من سيولة قدرة        قدرة الدول النامية للوصول إلى أسواق النقد الدولية ل        

 .)1-2، ص1994رمزي زكي، . (عالية

تطوير نظام معلومات شبيه    :    و منذ اندلاع الأزمة سارعت البنوك باتخاذ إجراءات عديدة منها         

بإشارات الإنذار المبكر لتقييم الجدارة الائتمانية للبلاد المدينة، و تدخل صندوق النقد الدولي بشكل              

 لإدارة أزمة المديونية الخارجية للبلاد المدينة كما ترتب على ذلك تقييد الائتمان إلى الدول               كبـير 

 )322-321،ص1991رمزي زكي،.(المدينة ذات المستويات المنخفضة من الجدارة الائتمانية

أصبحت اعتبارات الجدارة الائتمانية تؤثر بقوة على قرارات الإقراض من جانب البنوك التجارية             

دولـية إلـى الـدول المدينة، كما تعتمد استمرارية الوصول إلى الأموال من مصادر الإقراض                ال

المختلفة، بشكل كبير، على قدرة الدولة المقترضة على الاحتفاظ بنفس مستوى أو تحسين الجدارة              

هاما الائتمانية لها، و لذلك أصبح الاحتفاظ بمستوى الجدارة الائتمانية المرتفع لتلك الدول عنصرا              

 ).feder anduy,1985,pp.133-134. (في تحقيق استمرارية النمو الاقتصادي

 :و ترجع أهمية ارتفاع مستوى الجدارة الائتمانية للدول المقترضة إلى عدد من العوامل منها

 :التأثير على تكلفة الاقتراض الإجمالية -أ 

اس أسعار فائدة ثابتة    تمنح البنوك التجارية القروض المشتركة إلى الدول المدينة على أس         

ثلاثة أو ستة   (و هـي مـا تسمى بالسعر مضافا إليه الهامش الإضافي كل فترة ملائمة               

و ذلك لتحديد إجمالي تكلفة الفائدة و التي تعتبر مؤشرا      ) أشـهر و ربمـا سـنة كاملـة        

 .لإجمالي تكلفة الإقراض في أسواق المال الدولية

تمانية للدولة المدينة إلى التأثير على مستوى       و تـرجع أهمية ارتفاع مستوى الجدارة الائ       

فعلى سبيل المثال، نجد أن دول منظمة التعاون        . الجـدارة الائتمانـية للدولـة المديـنة       

 قـد حصل بعضها على قروض بهامش إضافي على          OECDالاقتصـادي و التنمـية      

 على  في حين أن الدول النامية غير البترولية تحصل       % 125السعر الأساسي بلغ أقل من    

%. 3-%2.50هـذه القـروض بهامش إضافي على سعر الفائدة الأساسي يتراوح بين             

 )140-138، ص1992عادل المهدي، (

 :الاقتصاديتحقـيق استمرارية عملية النمو      -ب 

إنـه من المتوقع أن تستمر معظم الدول النامية في الاقتراض و ذلك إذا أرادت استمرار           

ت مقبولة، و ذلك في ضوء محدودية التوسع في         عملـية النمو الاقتصادية بها عند معدلا      

لذلك نجد أن النمو    ) المتعددة الأطراف –الثنائية  (الاقـتراض مـن المصـادر الرسمية        
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الاقتصـادي للعديـد مـن هذه الدول سوف يعتمد في جزء منه على قدرتهم على جذب         

رؤوس الأمـوال الأجنبـية فـي شكل استثمارات أو قروض، و الذي يرتبط بمستوى               

 .لجدارة الائتمانيةا

و لذلـك فـإن الجـدارة الائتمانية عنصر هام لتسهيل و تحقيق استمرارية عملية النمو                

الاقتصـادي لـتلك الـدول، و أنـه من المتوقع أن صانعي السياسة سوف يضعون في         

(اعتـبارهم الآثار الناتجة عن مختلف السياسات و أهداف النمو على الجدارة الائتمانية            

feder anduy, 1985.p.134.( 

 :عرض الأموال القابلة للإقراض -ج 

مـن المحـتمل ألا يكون لدى الدولة المدينة قدرة على إمكانية الدخول الميسر لأسواق               

و أنه يجب على الدول المدينة      . رأس المـال الدولية للحصول على احتياجاتها التمويلية       

ولها على الحجم الاحـتفاظ ب أو تحسـين مسـتوى الجدارة الائتمانية لها من أجل حص     

الأمثل من الأموال القابلة للإقراض، حيث يرتبط عرض تلك الموال في الأسواق المالية             

 )98، ص2000علاء الدين الحسيني، .(الدولية بمستوى الجدارة الائتمانية للدولة المدينة

 :محددات الجدارة الائتمانية: ثالثا

التي تؤثر على   ) لمتغيرات التفسيرية ا(يقصـد بمحددات الجدارة الائتمانية، أهم العوامل        

 .طاقة الدول المقترضة، أي على قدرتها و رغبتها في خدمة ديونها الخارجية

 :و فيما يلي أهم هذه المحددات

 )مستوى التنمية الاقتصادية(معدل النمو  .1

 مقياس كلي للأداء الاقتصادي GDPيعتـبر معـدل الـنمو في الناتج المحلي الإجمالي           

و . يستخدم من قبل الدائنين كمؤشر هام لقياس مستوى الجدارة الائتمانية للدولة المدينة           للدولة، كما   

إذا كانت الدولة المدينة لديها القدرة على استخدام القروض الأجنبية الاستخدام الأمثل بحيث تتحقق              

كلفة أن يكون الناتج الحدي لرأس المال المقترض أكبر من الت         "الشروط النظرية للاقتراض و هي      

 )(Mikesell, 1968, pp.119-121". الحدية لسعر الفائدة على القروض الأجنبية

و يعتـبر تحقـيق الشرط النظري للاقتراض الأمثل من أهم العوامل التي يركز عليها               

تحقـق معدلات نمو مرتفعة في الدخل، سوف        الدائنون، و بالتالي فإن الدولة المدينة التي       

من خلالها أن تحافظ على مستوى معيشة سكانها و أيضا الوفاء           توفـر مـوارد إضافية تستطيع       

 )(Euh, 1979, p.41. بخدمة ديونها الخارجية
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و يعتـبر مسـتوى التنمية الاقتصادية من أهم الاعتبارات المؤثرة على مستوى الجدارة              

، على خدمة   الائتمانية للدولة لأنه يعطي مؤشرا عن الطاقة الاقتصادية للدولة الحالية و المستقبلية           

ديونهـا الخارجية، و لذلك فإنه من المتوقع أن يرتفع مستوى الجدارة الائتمانية للدول التي تحقق                

 .معدلات نمو مرتفعة في الناتج المحلي الإجمالي

 Liquidity: السيولة .2

تمـثل أحـد المحددات الهامة في تحديد مستوى الجدارة الائتمانية للدولة المقترضة في              

 و يعتـبر عدم توافر السيولة من أهم العوامل المسببة لصعوبات خدمة الديون              .الأجـل القصـير   

الخارجية و التي قد تنشأ من التقلبات الدورية أو الفجائية في إيرادات الصادرات، تدفقات رؤوس               

كما تنشأ أزمات   . الأمـوال الأجنبـية الداخلة، الواردات، و التزامات المدفوعات المستحقة الدفع          

و بعبارة أخرى، تنشأ أزمات السيولة نتيجة       . تـيجة لضعف الهيكل الاقتصادي للدولة     السـيولة ن  

  )(Avramovic, et, 1964, p.11.العوامل قصيرة الأجل أو طويلة الأجل أو الاثنين معا

و تسـتخدم مؤشرات السيولة في الحكم على قدرة الدولة المدينة على مواجهة التزامات              

القصير، كما أنه من خلالها يمكن معرفة موقف الصرف الأجنبي          ديونهـا الخارجـية في الأجل       

الحالي المتاح للدولة و قدرتها على الاحتفاظ باليسر المالي دون حدوث أزمات، كما أنها تفيد في                

 .المقارنة بين الالتزامات قصيرة الأجل و الموارد قصيرة الأجل من أجل مقابلة تلك الالتزامات

 :ةو من أهم مؤشرات السيول

 The Debt Service Ratio:نسبة خدمة الديون - أ

و هـي عـبارة عـن نسبة إجمالي الفوائد و أقساط الديون الخارجية إلى إجمالي قيمة                 

 .الصادرات من السلع و الخدمات

و تشـير نسبة خدمة الديون إلى مدى قدرة الصادرات، و خاصة أنها المصدر الأساسي               

حيث أن هذه الأعباء عادة ما تتنافس مع الاحتياجات         . ونللـنقد الأجنبي، على مواجهة أعباء الدي      

و زيادة هذه   ) الخ......مثل السلع الغذائية الإنتاجية   ( الأساسـية التـي يتم استيرادها من الخارج         

 .النسبة تفرض محددات و قيود كثيرة على معدلات نمو الاقتصاد

توقف عنده الدولة المدينة    و لا يوجد نسبة معينة توضح لنا الحد المثالي الذي يجب أن ت            

عـبء خدمة الديون الخارجية تختلف من دولة        عـن الاقـتراض، لأن القدرة على تحمل        

فعلى سبيل المثال قد توقفت الأرجنتين      . إلـى أخرى، و من وقت إلى آخر بالنسبة للدولة الواحدة          

66معدل   عند   1891، و في عام     %36 عند معدل    1933عن السداد و أعادت هيكلة ديونها عام        

، بينما حافظت استراليا على إدارة دينها الخارجي و لم          %20 عند معدل    1976و فـي عـام      % 



                                                   

108 

خلال الفترة  % 44.35تـتوقف عن السداد بالرغم من أن معدل خدمة الدين فيها كان يتراوح بين               

 )60، ص1985صبري أحمد أبو زيد، .(1930-1934

ارة الائتمانية للدولة المدينة، إلا أننا      و تسـتخدم هـذه النسبة كأداة نظرية في قياس الجد          

) الخ....معدل النمو، هيكل الديون   (يجب أن نستخدم هذه النسبة مع باقي المؤشرات الأخرى مثل           

لأن بعـض الدول لديها نسبة خدمة الديون مرتفعة و استمرت في الاقتراض و ذلك بدون حدوث                 

 .صعوبات خطيرة في خدمة ديونها الخارجية

 ـ    اض هـذه النسبة إلى زيادة طاقة الدولة على خدمة ديونها الخارجية، و             و يشـير انخف

 ) (Euh, 1979, p.43.بالتالي ارتفاع مستوى الجدارة الائتمانية للدولة

 :نسبة الاحتياطيات الدولية إلى الواردات - ب

 و هي عبارة عن نسبة إجمالي الاحتياطيات الدولية إلى إجمالي الواردات من السلع والخدمات 

 قـد تبين أن ثمة علاقة وثيقة بين أزمة المديونية الخارجية و الاحتياطيات الدولية فقد ثبت أن                   و

الاقتصـاد الـذي يتمـتع بمستوى آمن و ملائم من الاحتياطيات الدولية يستطيع، عادة أن يواجه                 

مصـاعب خدمـة ديونـه الخارجية دون ضغوط خارجية، كما أتضح أيضا أن البلد الذي يملك                 

ات ملائمـة و كافية يتمتع بقدرة واضحة في التعامل مع أسواق النقد الدولية، حيث يعد                احتياطـي 

، 2000علاء الدين الحسيني،    .(مستوى هذه الاحتياطيات من العوامل المحددة لثقة الدائنين في البلد         

 )101ص

و تكـون الاحتياطيات الدولية بمثابة مخزون أمان يساعد الدولة على مواجهة الأزمات             

 و الحد الأدنى المتعارف عليه دوليا لحجم هذه         )80-79، ص 1992محمـود حسـن،     (ارئـة   الط

كما أن ارتفاع نسبة الاحتياطيات     . من إجمالي الواردات  % 20الاحتياطـيات يجـب إلا يقل عن        

الدولية إلى الواردات يشير إلى قدرة الدولة على إدارة مدفوعاتها الخارجية بدون ضغوط تقلل من               

إدارة هـذه المدفوعـات على نحو صحيح، كما يشير إلى ارتفاع مستوى الجدارة              كفاءتهـا فـي     

 )206-205، ص1992عادل مهدي، . (الائتمانية للدولة

 :هيكل الدين .3

يعتـبر هـيكل الدين الخارجي من أهم المحددات المؤثرة على الجدارة الائتمانية للدولة              

 على فترات زمنية طويلة نسبيا      آجـال سدادها  لأن الديون الخارجية التي يكون     . المديـنة 

تجعـل الدولة المقترضة أكثر قدرة على التكيف مع صعوبات خدمة تلك الديون قياسا إلى الديون                

 .التي تقترضها الدولة و تكون آجال سدادها قصيرة نسبيا
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و يعتـبر استخدام نسبة إجمالي الدين الخارجي إلى الناتج القومي الإجمالي كمؤشر عام              

 المديونية الخارجية باعتبار أن إنتاجية القروض يجب أن تنعكس على معدل النمو             عن تطور حجم  

الاقتصـادي، كما تستخدم نسبة الدين إلى الصادرات السلعية و الخدمية كمؤشر عن الوقت اللازم               

محمد البنا، . (لسـداد مصـروفات خدمـة الدين باعتبار أنه يمكن سدادها من حصيلة الصادرات             

 )2،ص1986

 ـ   تطيع الحكم أن ارتفاع نسبة الديون الخارجية إلى إجمالي الناتج القومي أو إلى             و لا نس

الصادرات هو إشارة خطيرة عن وضع أو مستوى الجدارة الائتمانية للدولة، لأنه إذا كان استخدام               

الأمـوال المقترضـة مـن الخـارج في مشروعات اقتصادية و كان الناتج الحدي لرأس المال                 

سعار الفائدة على تلك الأموال فإن الديون تساهم في زيادة الإنتاجية للاقتصاد            المقترض أكبر من أ   

ككـل و زيـادة القدرة التصديرية، و لكن عند مقارنة حجم الديون الخارجية للدولة المعنية بباقي                 

 .الدول المدينة، فإنه يمكن أن نصل إلى استنتاج عام عن مستوى الجدارة الائتمانية لتلك الدولة

 ـ  بر مؤشر نسبة الدين قصير الأجل إلى إجمالي الدين حيث يبين نسبة تلك الديون              و يعت

المسـتحقة السداد في الفترة القصيرة إلى إجمالي الديون الخارجية، و تتغير هذه النسبة سنويا تبعا               

للهـيكل الزمنـي للديون، و كلما ارتفع حجم الديون قصيرة الأجل شكل ذلك أعباء ضخمة على                 

لـة المقترضة، فيدفع الدولة ثانيا إلى الاقتراض إلى أن تجد نفسها غير قادرة على               اقتصـاد الدو  

 )61، ص1985صبري أبو زيد، . (السداد، و بذلك تلجأ إلى طلب إعادة جدولة ديونها الخارجية

 Coverage Ratio:نسب التغطية .4

 - القروض -المنح(تـأخذ تدفقات رأس المال الأجنبي الداخلة للدولة أشكال متعددة منها            

 )إلخ.التحويلات-الاستثمار الأجنبي المباشر–ائتمان الموردين 

و تتأثر التدفقات الأجنبية الداخلة بالأوضاع الاقتصادية و السياسية للدولة، و أنه إذا كان              

رأس المـال الأجنبـي الداخل بالقدر الكافي الذي يمكنها من مواجهة التزاماتها التعاقدية و خدمة                

 .لك الدول لا تعاني من مشاكل في خدمة ديونها الخارجيةديونها، فإن ت

و أنـه مـن المـتوقع أن انخفـاض نسبة مدفوعات خدمة الديون إلى إجمالي التدفقات                 

.       الرأسـمالية الداخلـة للدولـة المقترضـة، يسـاهم في تحسن مستوى الجدارة الائتمانية للدولة               

Euh, 1979, p.44)( 

 Political Instabilityعدم الاستقرار السياسي  .5

تؤثـر العوامـل السياسـية للدولة بجانب العوامل أو المتغيرات الاقتصادية على تقييم              

 .الجدارة الائتمانية للدولة المقترضة
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و تعرف حالة عدم الاستقرار السياسي للدولة بأنها أحداث سياسية غير عادية و مخالفة              

 أحداث عدم الاستقرار السياسي،     أو غـير مسـموح بهـا مـن جانـب قوانيـن الدولة و تشمل               

المظاهـرات، الاضـطرابات، الـثورات الاغتيالات السياسية الانقلابات الحروب الأهلية، حرب            

 .العصابات
 

 :و هناك أشكال متعددة لتحليل حالة عدم الاستقرار السياسي للدولة و تتمثل فيما يلي

ت الدولة تجاه الدائنين    و هـو يعـتمد على التقديرات الشخصية لسياسا        : لشـكل الأول  ا-أ

الأجانب، و سياسات الأحزاب المعارضة، و كذلك قدرة الحكومة على          

تحقـيق المعايـير اللازمـة مـن أجـل استقرار الاقتصاد و مواجهة              

 )(Haque, etal, 1996, p.693. المدفوعات الخارجية

دام الأحداث  تعتمد على قياس حالة عدم الاستقرار السياسي للدولة باستخ        : الشكل الثاني -ب

الغـير عاديـة و معـدل حدوثها، لأنها لها تأثيرات مختلفة على حالة              

الاسـتقرار السياسـي و هـذا المقـياس يأخذ مدى من سبع نقاط من               

و كل نقطة من النقاط السبع      ) 6-صفر(الاستقرار السياسي يتراوح من     

مـن هذا المدى تعرف درجة محددة من الاستقرار، و هذا المدى يشمل            

 :الآتي
 

 )الوزن(درجة الحدث  الأحداث غير العادية مسلسل
 صفر الانتخابات العامة 1
 1 طرد أو استقالة الموظفين الحكوميين 2

 2 الاضطرابات و المظاهرات 3

 3 أعمال الشغب و الاغتيالات 4

 4 الاعتقال،و السجن 5

 5 الثورات، و الانقلابات 6

 6 حرب العصابات، الحروب الأهلية 7

 )(Euh, 1978, pp.45-46تمثل أكبر درجة الحدث غير العادي، أكثر الأحداث خطورة و 

 :الرغبة في السداد .6
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. قد تلجأ الدولة المدينة إلى خيار إنكار ديونها الخارجية إذا أصبح عبء السداد ثقيلا جدا              

قات قبول  ، بنف )مقاسه بالمنفعة المضحى بها   (و ثقـل عبء الدين يتحدد بمقارنة نفقات خدمة الدين           

تحليل ( أي قرار الدولة لهذا الاختيار يمكن أن يخضع للحسابات الاقتصادية      . اختـيار إنكار الدين   

 ).العائد/ التكلفة

تتمثل المنافع المتوقع الحصول عليها من جراء إنكار الدين في التخلص من أعباء خدمة              

 هذه المنافع للزيادة مع كبر حجم       و تميل . الدين من ناحية، و رصيد الدين المتراكم من ناحية ثانية         

 .الدين القائم، و مع كبر حجم مدفوعات خدمة الدين

أمـا تكلفـة هذا الاختيار فيتمثل في كافة التدابير الانتقامية التي يفرضها الدائنون، على               

الدولة التي تتوقف عن سداد ديونها الخارجية و من أهمها الاستبعاد من الأنشطة المالية الدولية و                

 )85، ص1992محمود حسن، . (رض نوع من الحظر الاقتصادي على الدولة المعينةف

و تـتحدد رغبات الدولة في السداد بالاقتراض المستقبلي، لأنه إذا كانت الدولة تستطيع              

أن تستمر في الحصول على القروض الخارجية فإنها قد لا تلجأ إلى خيار إنكار ديونها الخارجية                

يار سوف يتسبب في التدهور الحاد لمستوى الجدارة الائتمانية لتلك الدولة،           السـابقة، لأن هذا الخ    

الأمر الذي يترتب عليه التناقص الحاد لقدرة الدولة المستقبلية على الدخول إلى أسواق رأس المال               

 ) (Euh, 1979, p47.الدولية، و كذلك الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية

ين للجدارة الائتمانية للدولة المدينة يجب أن يعتمد على رغبة          و لذلـك، فـإن تقييم الدائن      

 .المقترض في الوفاء بالتزامات خدمة الديون الخارجية

 المبحث الثاني

 المناهج النظرية لشرح أخطار التوقف عن السداد

اعـتمدت معظـم الدراسـات التـي تناولت شرح أخطار توقف الدولة عن السداد على           

 ) Haque,et al., 1996, P. 701ن هما منهجين نظريين مختلفي

 أهم المناهج النظرية لشرح أخطار التوقف عن السداد

 :أو منهج الرغبة في السداد: العائد–منهج التكلفة : أولا

يسـتند هـذا المنهج إلى فكرة أساسية مؤداها أن قرار الدولة التي تعيد جدولة ديونها أو                 

اختـيار رشيد، يعتمد على تقديرها للتكاليف و        تتوقف عن سداد ديونها الخارجية على أنه       

 .المنافع الناتجة عن إعادة الجدولة، أو إنكار الدين

أي أن المقـترض يقـارن بين التكاليف و المنافع المرتبطة بالسداد، فإذا كانت التكاليف               

المرتـبطة بالسـداد تـزيد على المنافع فإن المقترض يهدد بالتوقف عن خدمة ديونه الخارجية،و        
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يرغـب فـي مواجهـة الإجراءات الانتقامية من جانب الدائنين،  لذلك فإن تقييم الدائنين للجدارة                 

 .الائتمانية للمدين يجب أن يعتمد على  رغبة المدين في الوفاء بالتزامات خدمة ديونه الخارجية

ن و قد يحدث التوقف عن السداد للديون الخارجية نتيجة لقرار الدولة المدينة بالتراجع ع             

سـداد القـرض الـذي حان وقت سداده، بالرغم من امتلاك المدين الموارد المالية الكافية لسداد                 

و تعتمد رغبة المقترض على السداد، على مدى ثقته في قيام الدائنين            . الـتزامات خدمـة الديـن     

ين بإعادة النظر في الجزاءات المفروضة على المدين الذي تباطأ في السداد، و على رغبات الدائن              

و يمكن توضيح رغبات المدينين على السداد من خلال عرض الإطار           . في الإقراض في المستقبل   

 .العام للنماذج التي تتواجد بها الجزاءات من جانب الدائنين

 :نموذج الفترتان البسيط: أولا

في الفترة الزمنية الأولى، مع     ) L(يقـوم هذا النموذج على افتراض عقد قرض مقداره          

 . في الفترة الزمنية الثانيةL (r(ام بسداد مقداره يعادل وجود التز

إذا لم يستطع المقترض أداء التزامات السداد، فسوف يتعرض لفرض الجزاءات من قبل             

الدائنيـن أي أن المقترض يختار السداد إذا كانت المنافع الكلية الناتجة عن السداد تتساوى مع أو                 

 .لتوقف عن سداد التزامات ديونه الخارجيةاكبر من المنافع الكلية الناتجة عن ا

في التخلص من   . و تتمـثل المنافع التي يحصل عليها المقترض في التوقف عن السداد           

و يضاف إلى   . مدفوعات خدمة الديون، و التي تميل المنافع إلى الزيادة مع كبر حجم الدين القائم             

فإذا كان الأمر يتطلب تكييفا     . ات التكييف ذلك، المنافع السياسية و الاجتماعية المرتبطة بتسهيل نفق       

 مع ضعف مرونة الإدارة     -فـي معـدلات الضـرائب، الاسـتهلاك العام و الخاص          –جوهـريا   

للبلد المدين، فقد يكون من المفضل التوقف عن السداد بدلا          ) الماكرو اقتصادية (الاقتصادية الكلية   

 .من تحمل النفقات المرتفعة للتكييف الجذري العاجل

لـى الجانـب الآخر تتمثل تكاليف التوقف عن السداد في الإجراءات الانتقامية التي              و ع 

يقوم بها الدائنون و التي قد تشمل فرض عقوبات اقتصادية مثل فرض الحظر التجاري مما يؤدي                

إلـى خفـض كفـاءة الإنـتاج، و حرمان الدول المتوقفة عن السداد من الاقتراض الأجنبي في                  

 إلى ذلك تتحمل الدولة التي تتوقف عن السداد ارتفاع في أسعار الفائدة على              المسـتقبل، بالإضافة  

.فـي المسـتقبل من أسواق رأس المال الدولية        القـروض التي ترغب في الحصول عليها       

Glick and kharas, 1986, p.282)( 

و من أبرز المشاكل الموجودة في عقود الإقراض الدولي هي عنصر الإلزام، بالإضافة 

 و أن الجزاءات التي ان سداد الديون الدولية غالبا ما تكون طوعية من قبل الدول المدينة، كمإلى أ
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.  غير مباشرة–يفرضها الدائنين على الدولة التي لا تفي بالتزاماتها التعاقدية في أحسن الأحوال 

عن و من ناحية أخرى، لا توجد إجراءات محددة و منتظمة تتوافق مع قيام الدولة بالتوقف 

.     السداد، و التي تستطيع بها الدولة التي أغرقت في الديون أن تفي بالتزاماتها التعاقدية

Eaton, etal, 1986, p484)  ( 

كذلـك فـإن تواجد آليات الإلزام تعتبر أمرا ضروريا و ذلك لحث المدين على احترام                

 .امات الديون الخارجيةالتزاماته التعاقدية، و بالتالي توافر المصداقية في الوفاء بالتز

 :و قد قامت العديد من الدراسات بتصنيف الآلية الإلزامية على النحو الآتي

 .استبعاد المدين المتوقف عن السداد من الاقتراض في المستقبل: أولا

.      الأشـكال المخـتلفة من التدخل من قبل الدائنين في المعاملات التجارية الدولية للمدنيين             : ثانـيا 

faf champs 1996.p.315).( 

 :و فيما يلي نستعرض هذه الآليات بشيء من التفصيل

تقوم هذه الآلية على استبعاد المدين الذي يتوقف        : استبعاد المدين من الاقتراض في المستقبل     : أولا

عـن السداد من الاقتراض في المستقبل، لأنه في ظل غياب الشروط القانونية في عقود الإقراض                

ي يمكن بها إجبار الحكومات المقترضة على سداد الديون الخارجية، فإن الجزاءات            الدولي، و الت  

التـي تفرضـها الدول الدائنة تأخذ شكل استبعاد المدين الذي يتوقف عن السداد من تدفقات رأس                 

المـال العالمـية، و أن اختيار المدين للسداد يتوقف على المقارنة بين العائد و التكلفة الناتجة عن     

 )(Eaton and Gersovitz, 1981a, p.289.تبعاد من القروض الجديدة في المستقبلالاس

و هناك دوافع متعددة تجعل الدولة المقترضة تحافظ على قدرتها على الوصول إلى أسواق رأس               

 :المال الدولية، و عدم توقفها عن سداد ديونها الخارجية، من أبرزها

 :دافع الوصول إلى الأسواق الدولية) 1(

الدولـة المدنـية التي تكون أكثر عرضة لتأثيرات الصدمات الخارجية مثل التقلبات في              

أسـعار الصادرات الزراعية يكون لديها الدافع القوي للمحافظة على مستويات الاستهلاك و ذلك              

بالمحافظـة على قدرتها على الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية و خاصة في الأوقات التي                

 .لتلك الآثار السلبيةتتعرض فيها 

 :دافع السمعة) 2(

و هـو أن الدولة المدينة ترغب في الحفاظ على سمعتها الدولية، و ذلك للمحافظة على                

 .مستوى جدارتها الائتمانية، حيث يعمل ذلك على سهولة مشاركتها في التجارة الدولية
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لية، فإن اختيار   و نظـرا لآن تمويـل عمليات التجارة الدولية تتم من خلال البنوك الدو             

الدولة المدينة للتوقف عن السداد يحملها تكاليف مرتفعة و يتمثل ذلك في توقف الائتمان التجاري               

قصـير الأجل من الدائنين، ذلك إذا أرادت الاستمرار في عمليات التجارة الدولية عند المستويات               

 .العادية
 

 :دافع الاستثمار)3(

ل الفرص الاستثمارية التي تتاح لها في المستقبل،        الدولـة المدينة التي ترغب في استغلا      

و الناتجة عن ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي الداخلي، تسعى إلى عدم التوقف عن سداد ديونها               

 .الخارجية و ذلك لضمان استمرار تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إليها

ن الاقتراض في المستقبل    إلا أن اسـتخدام الآلية الإلزامية و الخاصة باستبعاد المدين م          

كوسـيلة للضـغط على الدولة المدينة التي تتوقف عن سداد ديونها الخارجية قد لا يعطي النتائج                 

المـرجوة و ذلـك لآن نجـاح هـذه الآلية يتطلب التعاون و التنسيق بين كافة مصادر الإقراض               

ي حث المدين على السداد     الدولـية، و هذا من الصعب تحقيقه عمليا، كذلك تقل فعالية هذه الآلية ف             

 .في حالة توافر وسائل أخرى للحصول على الموارد المالية الكافية

و قد تلجأ الدول الدائنة إلى التهديد بخفض المعونات إلى الدول المدينة لحثها على الوفاء               

 .بالتزاماتها ديونها الخارجية

 :المبادرات الفردية للدائنين: ثانيا

ي تفاعل بين المدينين و الدائنين، أو أي تعاون ضمني بين           و هـذه الآلـية لا تتطلـب أ        

الدائنين بغرض معاقبة المقترضين المتوقفين عن السداد، و هي تعتمد على المبادرات الفردية التي              

يقـوم بها الدائنون الذين يسعون إلى استعادة أموالهم من خلال الطرق القانونية، و في هذه الحالة                 

تفرضها الدول الدائنة لمعاقبة الدولة المدينة المتوقفة عن السداد تكون عن           نجد أن الجزاءات التي     

 )(Fa fchamps, 1996, p.316.طريق التدخل في تجارتها الخارجية

و هـناك ثـلاث صـور لهـذه التدخلات من الدول الدائنة في التجارة الخارجية للدول                 

 )22، 23، ص2000 علاء الدين الحسيني،( المقترضة المتوقفة عن السداد و هي 

الـتزامات الديـون الخارجية عن طريق       يمكــن للــدول الدائــنة أن تعــوض  .1

اسـتبعاد الـدول المقترضة المتوقفة عن السداد من القروض التجارية قصيرة الأجل و التي               

 .يتحكمون فيها
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يمكـن للـدول الدائنة البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية بشكل مباشر ضد حكومات الدول                .2

 ـ نة التـي تتوقف عن السداد، أو ضد أي شخص يقيم أو يحتفظ بأي علاقات تجارية أو                 المدي

 .مالية مع الدول المدينة المتوقفة عن السداد

يمكـن للدائنين الذين لم يحصلوا على ديونهم أن يتكتلوا من أجل فرض عقوبات تجارية، أو                 .3

 سداد التزامات الديون    يطلـبون تدخل حكوماتهم لمساعدتهم في الضغط على المدينين لإعادة         

بالإضافة إلى ذلك، نجد أن الدول المدينة المتوقفة عن سداد ديونها الخارجية            . المستحقة عليهم 

علـيها أن تـتحمل تكاليف مرتفعة تنتج عن الانخفاض المستمر في حجم تجارتها الخارجية،      

 Bulow and).الأمـر الـذي يـؤدي إلى ضياع المكاسب المتحققة من توقفها عن السداد   
Rogoff,1988,p.646)  

 :الاعتماد على آلية الرهن: ثالثا

هـي قيمة الأصول الموجودة خارج الدول المدينة، و التي يستطيع الدائنون مصادرتها             

في حالة قيام الدولة المقترضة بالتوقف عن سداد التزاماتها التعاقدية، و عندها يكون لدى المدينين               

مواعيدها المحددة، فعلى سبيل المثال قامت العديد من الدول الغربية          الدافع القوى لسداد ديونهم في      

.              1990بتجمـيد الأصـول العراقــية لديهـا بعــد قـيام العــراق بغـزو الكويــت فـي عــام      

lindert, 1991, pp.559-560) ( 

إن قـيام الدائنين بمصادرة أصول الدولة المدنية الموجودة لديها قد لا تكون بالضرورة              

سيلة مؤثرة لحث الدولة المدينة على سداد ديونها الخارجية، لأن ذلك قد لا يكون متاحا للدائنين                و

، بالإضافة على ذلك فإن قيمة أصول الدولة المدينة بالدول الدائنة           )البنوك الرئيسية : مثال(أنفسهم  

 .قد تقل عن المكاسب المتحققة لها في حالة توقفها عن سداد ديونها الخارجية

 و خاصة البنوك الدائنة الرئيسية تبحث أولا عن إعادة جدولة ديون            -لذلك فإن الدائنين  و  

الـدول المدينة المتوقفة عن السداد، و ذلك قبل البدء في إجراءات مصادرة أصول الدول المدينة،                

 ) (Cline, 1984 p.91.حتى تحافظ على مراكزها المالية

 منها ارتفاع سعر الفائدة الحقيقي، انخفاض     و هناك عوامل تزيد من خطر عدم السداد، و        

 .تكلفة عدم السداد، و زيادة حجم الديون المتراكم من الماضي

بإنكـار ديونهـا قد يكون بهدف مساومة الدول                 ويعـتقد أن تهديـد الدولة المدينة       

 للدول  الدائـنة لهـا على الموافقة على إعادة جدولة ديونها الخارجية، و يلعب الوضع التفاوضي              

المديـنة فـي أسواق رأس المال الدولية دورا هاما في عمليات إعادة جدولة الديون، حيث يعتقد                 

أيضا أن ارتفاع حجم الديون المستحق على الدولة المدينة و خاصة الديون المملوكة لبنوك خاصة               
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 المصرفي  يـزيد مـن قـوة مساومة الدولة المدينة لأن توقفها عن السداد قد يهدد استقرار النظام                

 )86-87، ص1992محمود حسن، .(الدولي

 على تجنب التوقف عن السداد، بأن       - و خاصة البنوك الرئيسية    -و لذلك يعمل الدائنون   

تجعـل المـنافع الـناجمة عن التوقف عن السداد أقل من تكاليف التوقف عن السداد، و ذلك عن                   

كما يمكن للبنوك   .  خدمة الديون  طـريق، إما زيادة تكلفة التوقف عن السداد أو تخفيض مدفوعات          

منها على سبيل –الـتجارية الدائنة أن تقنع المدينين بعدم التوقف عن السداد عن طريق عدة آليات   

المـثال تخفـيض سداد الأقساط المستحقة و ذلك عن طريق إعادة تنظيم مدفوعات الديون، على                

 .مدى زمني أطول نسبيا

لمستحقة على الديون القائمة، أو تخفيض رصيد       كذلك يمكنهم تخفيض مدفوعات الفوائد ا     

و هذه الآليات يمكنها أن تخفض من المكاسب المتوقعة من          . الديون القائمة، أو منح قروض جديدة     

 .التوقف عن السداد، و كوسيلة للسيطرة و إدارة أزمات الديون العالمية
 

 المبحث الثالث

 :على خدمة الديون) الطاقة(منهج القدرة 

  تستطيع الدولة أن  hgjdالدولة على سداد الدين في الموارد ) أو قدرة(قـة  يقصـد بطا 

و . توفـرها في لحظة معينة لسداد دينها الخارجي و يعتمد ذلك على أولويات تخصيص الموارد              

 في طاقة الدولة المقترضة     –غير المقصود   –هـذا المنهج يرجع التوقف عن السداد إلى التدهور          

لناتج عن نقص السيولة في الأجل القصير، أو العسر المالي في الأجل            و ا . علـى خدمـة ديونها    

 )(Haque, etal, 1996, p702.الطويل و الذي يؤدي إلى حدوث مشكلات السيولة

و تنشأ حالة نقص السيولة عندما يصبح البلد المقترض عاجزا عجزا مؤقتا عن كسب أو               

 . الديون الخارجيةاقتراض النقد الأجنبي الكافي للوفاء بمدفوعات خدمة

فلها دلائل أكثر خطورة و ذلك لأن الدولة المقترضة لا       )العسر المالي (أمـا حالة الإفلاس   

تـتوافر لديها الموارد اللازمة لخدمة الديون الخارجية، حتى لو كانت تستخدم الموارد المتاحة لها               

 .الاستخدام الأمثل

ى توفير الموارد اللازمة    ديونهـا في قدرتها عل    و تتمثل طاقة الدولة على خدمة      

 .لسداد الأعباء المترتبة على تلك الديون، و هذه الأعباء تشمل أقساط الدين و فوائده

هـذا و مـن ناحية أخرى، فإن طاقة الدولة على خدمة ديونها تعتمد على قدرتها على                 

لمحلي، و تتمثل هذه المطالب في الطلب الاستهلاكي ا . تسـوية المطالـب المتنافسة على مواردها      
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و التزامات الدين الخارجي أو الالتزامات تجاه الدائنين الأجانب من          . والاسـتثمار، هذا من ناحية    

 .ناحية أخرى

إن سـداد الديـن الخارجي قد لا يأخذ الأولوية القصوى و لذلك ينبغي تعيين الشروط                

 :التي تتمثل فيالتي في ظلها تقوم الدولة بتجنيب جزء من مواردها للوفاء بالتزامات الدين و 

 هناك اعتقاد أنه لا توجد دولة تكون راغبة في تكريس الموارد لسداد         :مسـتوى المعيشـة    )1(

 .دينها الخارجي على حساب مستوى معيشة أفرادها إلا في حدود مستوى معين يمكن تحمله

 يعتقد أنه لا توجد دولة ترغب في تكريس الموارد لسداد الدين الخارجي       مسـتوى السيولة   )2(

العديد من الدول تقوم     بل هناك الدول  . ل مخاطرة تعطل الإنتاج نتيجة لصعوبات السيولة      مـع تحم  

 .بالاقتراض لرفع مستوى احتياطياتها الدولية

 إن الحدود الملائمة لسداد الدين تتضمن فقط الموارد القابلة          :السـلع القابلة للتبادل الدولي     )3(

 .ا من هذه الموارد لتغطية مدفوعات خدمة الدينللتبادل دوليا، و ينبغي أن تحوز الدولة قدرا كافي

و قـد يحدث خلل في طاقة الدولة على خدمة ديونها الخارجية نتيجة لحدوث الصدمات                

الإخفاق في المحصول الرئيسي للدولة، الآثار الناتجة عن السياسات الاقتصادية          : الداخلـية مـثل   

ارتفاع معدلات الفائدة بالنسبة    :  مثل كما قد يكون ذلك بسبب الصدمات الخارجية      . غـير السـليمة   

 .للدولة ذات عبء الدين الخارجي المرتفع، التدهور الحاد في شروط التجارة للدولة المدينة

و لا تعتمد طاقة الدولة على السداد على العوامل الاقتصادية فقط، و لكنها تتحدد أيضا                

رة على تحديد قدرة الدولة المدينة على       و تؤثر العوامل الاقتصادية بدرجة كبي     . بالعوامل السياسية 

ارتفاع معدلات التضخم، و عجز تجاري مستمر، و سعر صرف فعالا في            : سداد ديونها، و منها   

قيمـته كذلـك نجد أن العوامل السياسية و منها قدرة الحكومة على خدمة ديونها الخارجية تعتمد                 

 .على قدرتها على استخلاص الموارد اللازمة من المواطنين

بالإضافة . و أن الأنظمـة المستقرة تكون لديها قدرة أكبر من تلك الأنظمة غير المستقرة              

إلى أن عدم الاستقرار يزيد من حالة عدم اليقين بالنسبة للمستثمرين تجاه السياسة الاقتصادية للدولة،               

 لذلك فإن توقع    و الظروف التي تؤثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الجدارة الائتمانية للدولة،            

حالة عدم الاستقرار السياسي يرتبط عكسيا مع قدرة الدولة على خدمة ديونها، و لها آثار سلبية على                 

يعتـبر الاستقرار السياسي و الاقتصادي من أهم        كذلك . الجـدارة الائتمانية المتوقعة للدولة    

لى الدولة النامية المدينة           إ) FD1(–العوامـل التـي تؤثر على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة           
(Brewer and Rivali, 1990, pp.359-360) 
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و تخـتلف قدرة الدولة على خدمة الديون باختلاف المدى الزمني، ففي الأجل القصير               

) القروض(يحكـم قدرة الدولة على سداد أعباء ديونها مدى قدرتها على توجيه العملات الأجنبية               

أما في الأجل   . تي يترتب عليها زيادة الصادرات أو تخفيض الواردات       إلـى مجالات الاستثمار ال    

الطويـل، فإن إسهام القروض الأجنبية في توسيع الطاقة الإنتاجية أو التغيير الهيكلي يحدد طاقة               

الدولـة علـى خدمـة ديونها، بشرط أن يترتب على ذلك زيادة الادخار المحقق على الاستثمار                 

 )(kindleberger, 1995, pp.330-340. المرغوب

وبمعنى آخر، فإن طاقة الدولة على خدمة ديونها في المدى القصير تعتمد على صافي               

حصـيلة الصـادرات، أمـا في المدى الطويل فإنها تعتمد على تحقيق معدلات النمو الاقتصادي                

 .المرغوب فيها

 الدولة و فـي الأجـل القصير توجد ثلاثة متغيرات أو عوامل رئيسية تؤثر على قدرة               

 :على خدمة ديونها الخارجية و تتمثل في

و تشـمل حصيلة الصادرات، و تدفقات رأس المال الأجنبي للداخل،           : متغـيرات متقلـبة   : الأول

 .الزيادة الطارئة في الواردات

و تشمل الاحتياطيات الخارجية، و التمويل التعويضي، و الواردات         : متغيرات تعويضية : الثانـي 

 .القابلة للضغط

و تشمل مدفوعات خدمة الديون من الفائدة و أقساط أصل الدين، و الحد             : متغيرات جامدة : لثالثا

 .الأدنى اللازم للحصول عليه من الواردات

         أمـا تحديـد طاقة دولة ما على خدمة ديونها في الأجل الطويل يمكن التعرف عليها من                 

في النمو الاقتصادي لتلك الدولة، و      ) رجيةالديون الخا (خـلال مدى إسهام راس المال المستورد        

يجب )رأس المال الأجنبي  (بمعنى آخر، أن موارد رأس المال الإضافية        . توازن ميزان المدفوعات  

أن تحقـق بقـدر الإمكان زيادة صافية في الدخل المحلي تساوى صافي عائد الاستثمار أو رأس                 

 .لفائدة في أسواق المال الدوليةالمال الإضافي، و هذا العائد يجب أن يزيد عن معدل ا

و مـن ناحية أخرى، نجد أن تحديد الطاقة على خدمة الديون في الأجل الطويل يرتبط                 

و تتمثل التكلفة في سعر الفائدة، أما العائد فيتمثل في      . بتحلـيل الـتكلفة و العـائد من هذه الديون         

 .الزيادة المحققة في معدل النمو

 :ثة عوامل رئيسية تحدد طاقة الدولة على السداد هيو في الأجل الطويل توجد ثلا

ينبغي أن يزيد عن معدل الفائدة على       ) العائد الاجتماعي (أن معـدل العائد على المشروعات        -1

 .الدين
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أن يكـون معـدل الادخار الحدي مرتفعا بالقدر الذي يمكن الاقتصاد القومي من تمويل نسبة           -2

ة، و إلا فإن الدولة المدينة يجب أن تستمر في          مـتزايدة مـن الاسـتثمار من الموارد المحلي        

الاقتراض و أن المديونية تزيد باستمرار و ذلك لدفع الفوائد، و أن القروض الجديدة تزيد من                

 .الفوائد و هكذا، و تتعرض الدولة لمخاطر الارتفاع الحلزوني في الدين

 زيادة في الناتج القومي     ينبغـي أن يكون التدفق الكلي للاستثمار في الدولة كافيا لتوليد           

تفـوق معدل نمو السكان، و إلا فإن الضغط السكاني سوف يتداخل مع التزامات خدمة الدين، و                 

و إذا لم تتوافر العوامل الثلاثة السابقة، فإن عبء الدين يصبح           . يقلل من طاقة الدولة على السداد     

 ) (Avramovic, etal, pp.87-89.غير قابل للإدارة

 :الدولة على خدمة ديونها الخارجية) قدرة(ختلفة لتقدير طاقة المناهج الم

الدولة ) قدرة(و هـناك عـدد من المناهج النظرية المختلفة التي استخدمت لتقدير طاقة               

 .على خدمة الديون في الأجل الطويل

 :و قد تم اختيار المنهجيين التاليين

 : منهج المؤشرات: أولا

رات السطحية التي تم استخدامها في كثير من الدراسات بهدف                   هناك مجموعة من المؤش   

و ترتبط هذه المؤشرات إلى حد كبير بمشكلة        . معـرفة مسـتوى الجدارة الائتمانية للدولة المدينة       

و تستخدم للدلالة على مدى ضخامة الديون الخارجية وثقل أعبائها،          . الصرف الأجنبي لهذه الدولة   

 بمثابة مؤشرات عن احتمال فشل الدولة في سداد أعباء ديونها           و مـن ثـم فإنـه يمكن اعتبارها        

و تستخدم هذه المقاييس بصورة     .  الخارجـية، و اللجوء إلى طلب إعادة الجدولة للديون المستحقة         

كبـيرة فـي البنوك التجارية لقياس قدرة الدولة على خدمة ديونها، بالإضافة إلى أنها مؤشرا لثقة            

 .مداد الدولة المدينة بالمزيد من القروض في المستقبلالدائنين و رغباتهم في إ

الدولة المدينة على خدمة ديونها     ) قدرة(و هـناك عـدد من المؤشرات لتحديد طاقة           

 :الخارجية، و منها على سبيل المثال

 : معدل الدين -أ 

و هو عبارة عن نسبة إجمالي الديون الخارجية إلى كل من إجمالي قيمة الصادرات من                

القومي الإجمالي، و هذه المؤشرات تقيس عبء        الخدمات ، أو بالنسبة لقيمة الناتج       السلع و 

الديـن الخارجي الذي ينتظر أن يتحمله اقتصاد الدولة المدينة في الأجل الطويل، و يعتبر مؤشرا                

 )32، ص2000علاء الدين الحسيني، . (عن اليسر المالي للدولة

 :معدل خدمة الدين -ب 
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مدفوعات +مدفوعات الفوائد ( إجمالي مدفوعات خدمة الدين    و هـو عـبارة عـن نسبة        

إلـى كل من إجمالي قيمة الصادرات من السلع و الخدمات، أو بالنسبة إلى قيمة الناتج   ) الأقسـاط 

القومـي الإجمالـي، و هـذه المؤشرات تعطي صورة أدق عن مدى قدرة الدولة المقترضة على             

محمد . (يعتبر مؤشرا عن السيولة المتاحة للدولة     خدمـة ديونهـا الخارجية في الأجل القصير، و          

 .)34-32، ص1989محروس إسماعيل، 
 

 :مؤشر الهيكل الزمني للديون الخارجية -ج 

و هـذا المؤشر يبين نسبة تلك الديون المستحقة السداد في الفترة القصيرة إلى إجمالي                

ون، و كلما ارتفع حجم الديون      الديون الخارجية،و تتغير هذه النسبة سنويا تبعا للهيكل الزمني للدي         

قصـيرة الأجل شكل ذلك أعباء ضخمة على الاقتصاد القومي، فيدفع الدولة ثانية إلى الاقتراض               

. و بذلك تبدأ الدخول في مفاوضات إعادة جدولة الديون        . إلى أن تجد نفسها غير قادرة على السداد       

 )61، ص1985صبري أبو زيد، (

 :معدل الاحتياطيات الدولية -د 

هـو عـبارة عـن نسبة إجمالي الاحتياطيات الدولية إلى إجمالي الدين الخارجي،و               و   

و تشير هذه المؤشرات إلى مدى كفاية هذه الاحتياطيات لمواجهة الديون الخارجية و             . الـواردات 

و أن ارتفاع هذه النسبة يشير إلى قدرة الدولة على إدارة مدفوعاتها            . الأعـباء المترتـبة علـيها     

 ـ   و يعتبر  . دون ضغوط تقلل من كفاءتها في إدارة هذه المدفوعات على نحو صحيح           الخارجـية ب

مقـدار الاحتياطيات الدولية أحد المحاور الهامة في رسم سياسات ملائمة لإدارة الديون الخارجية              

 )19، ص1994رمزي زكي، .(لأي دولة

 :التحفظات على منهج المؤشرات

أن نسبة خدمة الديون    :  و منها على سبيل المثال     تعرضت هذه المؤشرات لبعض التحفظات    : أولا

تمـثل في الواقع ظاهرة تدفقات نقدية، و لكنها لا تقيس ظاهرة الربحية أو الإنتاجية المترتبة على                 

 )19، ص1986محمد البنا، . (استخدام رؤوس الأموال الأجنبية

ت العوامل الداخلية و    ركزت معظم هذه المؤشرات على حجم التحويلات الأجنبية، و تجاهل         : ثانيا

الدولـة علـى خدمة ديونها، مثل رغبة الدولة         العوامـل الأخـرى التي تؤثر على طاقة        

كذلك و  . المدينة على مقابلة التزاماتها التعاقدية، و قدرتها على تجديد ديونها عبر السنوات المقبلة            

ية تغير الظروف الدولية    أن هـذه المؤشرات ترجع إلى القيم الحالية و لا تأخذ في الاعتبار إمكان             

 )(Liviatan, 1984, p.803. مثل معدلات التضخم، و أسعار الفائدة الحقيقية
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فشلت هذه المؤشرات في قياس الاحتمالات المستقبلية لمدى تعرض الدولة المدينة لحدوث             :ثالـثا 

 وضع  الصـعوبات سـواء الحالية أو المستقبلية في خدمة ديونها الخارجية، و ذلك لأنها تجاهلت              

السـيولة الكلية للدولة   المدينة، بما فيها إمكانية السحب من المؤسسات المالية الدولية، و التمويل                 

 ) (Abdullah, 1985, p.136.العاجل من مؤسسات الإقراض الخاصة

صـعوبة تحديـد المستوى الحرج لهذه المؤشرات بحيث إذا تجاوزت الدولة المدينة هذه              : رابعـا 

 ) (Czerkawski, 1991, p.41.حتمالات التوقف عن السدادالمستويات، تزيد ا

 :منهج الاستيعاب الكلي لتقدير أعباء الدين: ثانيا

 :إن تقديم منهج لتقدير عبء الدين يستلزم أن يمدنا بمطلبين أساسين هما

 .أن يقدم مؤشرا كميا لعبء خدمة الدين في لحظة زمنية معينة  )أ(

فإذا تجاوزت الدولة المدينة تلك القيمة، فإنها       . أن يحـدد قـيمة حرجة معينة لذلك العبء          )ب(

و عند هذه   . تفشـل في الوفاء بالتزامات الدين، و قد تسعى إلى طلب إعادة جدولة ديونها             

الـنقطة تكـون طاقة الدولة على السداد عند حدها الأدنى و تتمثل طاقة الدولة على خدمة                 

الدين من ناحية، و الرغبة من      ديونهـا فـي إجمالي الموارد المتاحة و المخصصة لخدمة           

محمود حسن حسني،   .(جانـب الدولـة على تجنيب موارد لإعادة السداد من ناحية أخرى           

 )66، ص1992

و يمكـن تعـريف مؤشر عبء الدين، بأنه النسبة بين مدفوعات خدمة الدين، و طاقة                 

 )34، ص2000علاء الدين الحسيني، .(الدولة على سداد الدين، في سنة معينة

الـنقطة الحـرجة أقصى عبء للدين يمكن للدولة تحمله تتمثل في النقطة التي عندها               أن    )ت(

تتساوى مدفوعات خدمة الدين مع طاقة الدولة على السداد و يكون ذلك عندما يصل عبء               

 )68، ص1992محمود حسن حسني، . .(الدين إلى الواحد الصحيح

هذا الانقطاع قرار الدائنين    و عندها يحدث انقطاع في مدفوعات خدمة الدين، و يعكس            

الـذي يعقـب إعلان التوقف عن السداد بإحداث تخفيض فعال في مدفوعات خدمة الدين، مقارنة                

بالشـروط الأصلية، و إن كان ذلك غير ضروري بالطبع، فقد يصر الدائنون على معدلات أعلى                

فض مدفوعات خدمة   لسـعر الفـائدة في مقابل الموافقة على إطالة آجال السداد، و على ذلك تنخ              

الحالـية لمدفوعات خدمة الدين في المستقبل قد        الديـن فـي السـنة التالية، و لكن القيمة          

 )36، ص2000علاء الدين الحسيني، .(تميل إلى الارتفاع

إذا كان ذلك   -كمـا أن الموافقة على إعادة جدولة الدين، و تخفيف بعض شروط الدين             

أما إذا  .  الأجل القصير التالي لعملية التوقف عن السداد        تؤدي إلى انخفاض هذا العبء في      -ممكنا
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أصر الدائنون على معدلات فائدة أعلى، يدل ذلك على حدوث مزيد من الارتفاع في مؤشر عبء                

 )36، ص2000علاء الدين الحسيني، . (الدين

و أنـه في حالة اختبار القدرة على سداد الديون عبر فترة زمنية أطول نسبيا أكثر من                  

 يتطلب دراسة تأثير بعض العوامل الأخرى المؤثرة على طاقة الدولة على سداد الديون، و               -ةسن

التغيرات في الأسعار العالمية، التغيرات المتوقعة في حجم القروض         : منها العوامل الخارجية مثال   

 )37 ،ص2000علاء الدين الحسيني، . .(الأجنبية المتاحة للدولة

خارجية ثابتة سوف تفشل الدولة في خدمة ديونها الخارجية، و          وفي حالة بقاء العوامل ال     

علاء الدين  (ذلـك عـندما تكـون أعباء تكون سداد ديونها أكبر من طاقتها على خدمة الديون،                 

 )36، ص2000الحسيني، 

 :الحدود الإجمالية لسداد الدين:  ثالثا

السنوي من الناتج المحلي، و     يمكـن تعـريف الحدود الإجمالية لسداد الدين، بأنها مجموع التدفق            

 :إجمالي رأس المال المستورد و رصيد الدولة من الاحتياطيات الأجنبية في بداية الفترة

و بذلـك تكـون الحـدود الإجمالية لسداد الدين، بأنها مجموع التدفق السنوي من الناتج، ورصيد                 

 )71، ص1992حسنينمحمود حسن .(الدولة من الاحتياطيات الدولية، و مدفوعات خدمة الدين

 :الحدود الصافية لسداد الدين: رابعا

يمكن اشتقاق الحدود الصافية لسداد الدين من معادلة الحدود الإجمالية، مع إجراء بعض              

 من المعادلة و يرجع ذلك إلى أن معظم الإنفاق          -G–الـتعديلات أهمها استبعاد الإنفاق الحكومي       

ة للتبادل، بالإضافة إلى أنه يتضمن بنود رئيسية لا         الحكومـي يذهـب إلى استهلاك سلع غير قابل        

يمكـن أن تضحي بها الحكومة من أجل سداد الدين الخارجي، و من أهمها الإنفاق على التعليم و                  

كمـا يقتضـي الأمر اقتطاع قدر من الاحتياطيات الرسمية يطلق عليه المستوى الحرج              . الدفـاع 

و يمثل الفرق بين    . من جملة الواردات  % 20ل عن   للاحتياطيات الرسمية، و ذلك في حدود لا تق       

جملـة الاحتياطـيات الرسمية و المستوى الحرج للاحتياطيات، ذلك القدر الذي ترغب الدولة في               

 )72، ص1992محمود حسن حسني، . (تخصيصه لسداد الدين

كمـا يـتم اقتطاع قدر من الاستهلاك، يطلق عليه مستوى   الاستهلاك الحرج، و قدر                  

 ـ   المسـتوى الحـرج لرصيد رأس المال، و ذلك         ن رصـيد رأس المـال يسمى       آخـر م

و يعتبر أسلوب الاستيعاب    .لمقابلة احتياجات السكان في بداية الفترة، و النمو السكاني خلال الفترة          

الكلـي من أفضل الأساليب التي يمكن استخدامها لقياس أعباء الديون الخارجية لدولة معينة و في                
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 هذا الأسلوب يعتبر بمثابة جهاز للإنذار المبكر بحيث تستطيع الدولة أن            سـنة معيـنة ذلـك أن      

 .تتعرف في أي لحظة على مقدرتها للسداد و الاتجاه العام الذي تأخذه هذه المقدرة عبر الزمن



                                                   

124 

 المبحث الرابع

 قدرة الاقتصاد الفلسطيني على تحمل أعباء ديونه الخارجية

ثلاثة الأخيرة أن عوامل النجاح في تحقيق أهداف        بينـت تجـربة التنمية خلال العقود ال       

التنمـية لا يـتوقف على الثروات والسكان، وإنما يمتد بالأساس إلى مدى سلامة الرؤية التنموية                

وصـلاحية الحكـم وحسن الإدارة التنموية ونزاهتها ومن أخفق في تحقيق هذه العوامل أخفق في        

 .تحقيق أهداف التنمية

 الاقتصاديةمستوى التنمية : أولا

 و نشوء السلطة الفلسطينية برزت متغيرات       1993وبعـد توقـيع اتفاق أوسلو في عام         

جديـدة ذات تأثـير جوهري على عملية التنمية حيث أصبح في الأراضي المحتلة إدارة رسمية                

تـنموية لهـا مصلحة في إطلاق عملية التنمية، وبهدف مساعدة هذه الإدارة قامت الدول المانحة                

معونات كبيرة للسلطة الفلسطينية لغرض مساعدتها في إعادة الإعمار و إطلاق عملية تنمية             بتقديم  

 .اقتصادية و اجتماعية

ومـن جهـة أخرى تشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء إلى تراجع الناتج المحلي              

  ومع استمرار الهجمة الإسرائيلية    1999 مقارنة بعام    2000في عام   % 2الإجمالـي بمـا نسبته      

و قد حدث تحسن    . 2001 مقارنة بعام    2002في عام   % 9ازدادت نسـبة التراجع إلى أن بلغت        

 4143ليبلغ  % 10 بمقدار   2002 مقارنة مع    2003ملحـوظ في الناتج المحلي الإجمالي في عام         

 مليون دولار و في المتوسط فقد بلغ        3780 البالغ   2002ملـيون دولار مقارنـة مع مستوى عام         

 ).2003-1995(خلال الفترة % 2سنوي معدل النمو ال

هـذا التدهور في الدخل أدى إلى تدني مستويات المعيشة و كان للمساعدات الدولية أثر               

في % 6كبـير لمـنع الانهيار فيلاحظ أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي تراجع بمقدار                

 مقارنة  2002في عام   % 13 و استمر هذا التراجع حيث بلغ        1999 مقارنـة بالعام     200 0عـام 

 ).2003-1999(خلال الفترة % 4.8و في المتوسط بلغ معدل التراجع السنوي . 2001بعام 

و قد  % 22 ما يعادل    2000و كانـت نسـبة الفقـر في الأراضي الفلسطينية في أيلول             

66 ثم ارتفعت لتصل إلى      2000في نهاية عام    % 30تدهورت نسبة الفقر بشكل كبير لتصل إلى        

 ملايين فلسطيني   3الفقـر المكافئ هناك قرابة      و بالمقارنة مع خط    . 2004م  فـي عا  % 

 .يعاني من الفقر

 إلى بداية   2004 و النصف الأول من عام       2003و تـدل مؤشـرات سوق العمل للعام         

تحسـن   بطـئ نتيجة للتكيف الذي استطاع الشعب الفلسطيني تحقيقه معتمدا على الذات و تمثل                  
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 و كذلك تراجع في نسبة العمال       2003في عام   % 25.6 البطالة إلى    ذلـك فـي تراجع مؤشرات     

و هي معدلات مرتفعة و     . 2003في عام   % 35.6المحبطيـن حيث انخفض المعدل الموسع إلى        

الجهاز المركزي للإحصاء   .(بكـل المقايـيس مما يدلل على خلل بنيوي في الاقتصاد الفلسطيني           

 )الفلسطيني

 ارتفعت  1995في عام   % 2.4اكمي للدين العام الخارجي     و قد  بلغت نسبة الرصيد التر      

% 14.1 و هي نسبة مرتفعة و في المتوسط فقد بلغت           2002في عام   % 24.2هـذه النسـبة إلى      

 .كمعدل سنوي من الناتج المحلي الإجمالي

بيـنما بلغـت نسـبة الرصيد القائم للدين العام من المنح و المساعدات الدولية ما نسبته                 

لتصل هذه النسبة في    .2002في عام   % 224 ارتفعـت لتصـل إلى       1995م  فـي عـا   % 26.5

 ).2003-1999(كمعدل سنوي خلال الفترة % 131.4المتوسط 

من إجمالي الإيرادات   % 108.1من الإنفاق الجاري تعادل     % 44.5و تمثل هذه النسبة     

 )2003-1995(المحلية في المتوسط كمعدل سنوي خلال فترة الدراسة 

 :ولةالسي: ثانيا

تمثل السيولة أحد المحددات الهامة في تحديد مستوى الجدارة الائتمانية للدولة المدينة في             

و يعتبر عدم توافر السيولة من أهم العوامل المسببة لصعوبات خدمة الدين، و             . الأجـل القصـير   

موال التـي قد تنشأ من التقلبات الدورية، و الفجائية في حصيلة الصادرات، أو تدفقات رؤوس الأ               

و كما تنشأ نتيجة لضعف     . الأجنبـية الداخلة، و الواردات و التزامات المدفوعات المستحقة الدفع         

 . الهيكل الاقتصادي للدولة

 قد  2003و تشـير البـيانات المنشورة إلى أن تسديدات القروض التي تمت حتى عام               

غزة بسبب التوقف في     ملـيون دولار من بينها القروض المقدمة لتمويل بناء ميناء            28.7بلغـت   

 2004 مليون دولار هذا بالإضافة إلى أن الفوائد المستحقة لعام         23.8تنفيذ المشروع و الذي يبلغ      

 مليون  26.7 ملـيون دولار و من المتوقع أن تصل تسديدات الأقساط إلى             12.1تقـدر بحوالـي     

 و 2005 عام   مليون دولار في   47.8 و بذلك فقد تصل هذه الأعباء إلى         2005دولار فـي عـام      

 .سوف تأخذ اتجاها تصاعديا في المرحلة المقبلة

يجب أخذ الرصيد القائم للدين الخارجي منسوبا       و للوقـوف على العبء الحقيقي      

 لتصل إلى أعلى مستوى     1996في عام   % 29.4إلـى حصيلة الصادرات و التي بلغت ما نسبته          

خلال % 87.5دل سنوي   و في المتوسط بلغت كمع    % 167 بحيث وصلت    2001لهـا فـي عام      

 ).2003-1996(الفترة 
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و هذا يدلل على الحجم الكبير للدين العام الخارجي و الذي تراكم في فترة قصيرة تجعله                

يثير مخاوف حقيقية مع العلم أن القروض الخارجية قروض تنموية و فترة السماح فيها كبيرة جدا                

ل أعباء الديون متواصفة في الزمن      و هـناك قـروض كثـيرة لم تنتهي لها فترة السماح مما يج             

 )،ص2003محمد أبو الفحم،.(القصير مرشحة للارتفاع في الزمن الطويل

و تلجأ الدول لتكوين الاحتياطيات الدولية لمواجهة العجز الطارئ في ميزان المدفوعات            

ر كبير  و علـيه فإن القدرة على التنبؤ باحتمالات حدوث العجز و مدى الاستعداد لمواجهة لها تأثي               

و لتكوين هذه الاحتياطيات يتطلب قدرة  . فـي تحديـد حجـم الاحتياطيات الدولية و الطلب عليها          

 .الدولة على تحمل نفقة الفرصة البديلة للاحتفاظ بها

و يلاحظ اعتماد الاقتصاد الفلسطيني على الأسواق الخارجية بدرجة كبيرة و على الدوام             

في عام % 78المحلي الإجمالي الفلسطيني فقد بلغت نسبتها تمـثل الواردات وزنا كبيرا في الناتج     

 و في المتوسط فقد بلغت هذه       2003في عام   % 65.2 انخفضـت هـذه النسبة لتصل إلى         1996

كمعدل سنوي خلال فترة الدراسة و تمثل الواردات من المواد الخام و السلع             % 61النسـبة قرابة    

 .من إجمالي الواردات% 22ة ما نسبته و تعادل السلع الاستهلاكي% 74الوسيطة حوالي

، 1996في عام   % 3و تـبلغ نسـبة تغطية الاحتياطيات إلى الواردات في حدها الأدنى             

 و في المتوسط فقد بلغت      2003في حدها الأعلى في عام      % 13.8ارتفعت هذه النسبة لتصل إلى      

مة الواردات الشهرية   من قي % 85.1و تغطي هذه النسبة     . من إجمالي الواردات  % 7.1هذه النسبة   

 .في المتوسط

من الواردات أو   % 20و تـدل الـتجربة الدولـية بضرورة أن تغطي الاحتياطيات إما             

 .واردات ثلاثة أشهر على الأقل

 مليون دولار و إذا أخذنا      227.8و تـبلغ قـيمة المعدل الشهري للواردات في المتوسط           

 مليون دولار و هذا يمثل المستوى الحرج        683.4معدل ثلاثة أشهر فإن قيمة الواردات تصل إلى         

 .من معدل ثلاثة شهور تقريبا% 32للواردات و قد بلغت نسبة الاحتياطيات إلى الواردات 

 مليون دولار نجد    546.8من الواردات السنوية و التي تعادل       % 20 أما إذا أخذنا نسبة     

بمعنى أن نسبة   . وقعةمن قيمة الواردات المت   % 40أن المعـدل السـنوي للاحتياطـيات يغطـي          

تثير مخاوف جدية و خاصة أن هناك ضرورة        الاحتياطيات إلى الواردات نسبة متدينة و      

لتخصـيص جزء هام من هذه الاحتياطيات لمواجهة الأزمات الطارئة و ارتفاع متوقع في أسعار               

 .الواردات أو هبوط حصيلة الصادرات
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ي تغطية جانب كبير من التزاماته      أن الاقتصـاد الفلسـطيني الذي يعتمد على الخارج ف         

بحاجـة أكبر إلى زيادة نسبة التغطية لاحتياطياته الدولية لتصبح أكثر ملائمة و كفاية للتمتع بقدرة    

 .واضحة للتعامل مع أسواق النقد الدولية

 :هيكل الديون: ثالثا

دولة يعتـبر هـيكل الدين الخارجي من أهم المحددات المؤثرة على الجدارة الائتمانية لل             

لأن الديـون الخارجـية التي يكون أجال سدادها على فترات زمنية طويلة نسبيا تجعل               . المديـنة 

الدولـة المديـنة أكـثر قدرة على التكيف مع صعوبات خدمة تلك الديون قياسا إلى الديون التي                  

 و تعتبر النسب التالية من أهم المؤشرات      :تقترضـها الدولـة و تكـون آجال السداد قصيرة نسبيا          

 258.3بلغت اتفاقيات القروض الموقعة حوالي      : المسـتخدمة لتحلـيل هيكل الديون و تتمثل في        

 ارتفعت هذه النسبة    1996من الناتج المحلي الإجمالي في عام       % 7.3مليون دولار و التي تعادل      

خلال نفس  % 19.0 و في المتوسط فقد بلغت هذه النسبة         2003فـي عام    % 30.3لتصـل إلـى     

 .الفترة

% 5.9 مليون دولار أو نسبة      216ا بلغت نسبة المسحوبات من القروض ما قيمته         بيـنم 

 914.1 حيث بلغت  2002 و كانت أعلى نسبة لها في عام         1996مـن الـناتج المحلـي في عام         

% 14.1و في المتوسط فقد بلغت نسبة المسحوبات ما نسبته          % 24.2ملـيون دولار أو ما يعادل       

 .ترة الدراسةمن الناتج المحلي خلال نفس ف

و تـتوزع القـروض الخارجـية للسـلطة الفلسـطينية حسـب مصـادرها إلى ثلاثة                 

من أهمها المصادر   ) مصـادر حكومية، و مصادر متعددة الأطراف و مصادر خاصة         (مصـادر 

من إجمالي القروض المقدمة أما القروض      % 81.5مـتعددة الأطراف و التي تتراوح نسبتها إلى         

من % 1.7بينما المصادر الخاصة تساهم بنسبة      % 16.8ل إلى   المقدمـة مـن الحكومـات فتص      

 )185،ص2003محمد أبو الفحم،.(إجمالي اتفاقيات القروض الموقعة مع السلطة الفلسطينية

و أمـا مـن حيـث آجال الاستحقاق فإن أقصر مدة للقروض الموقعة تزيد على خمسة                 

 سنوات  3-1رة السماح فيها ما بين      سـنوات و بالنسبة لفترة السماح فإن القروض التي تتراوح فت          

بيانات الدين  -وزارة المالية .(من إجمالي القروض  % 3فإنها نسبة متدينة جدا و لا تصل إلى نسبة          

و . للسـلطة الفلسطينية من ثمانية عملات دولية      و تتكون القروض المقدمة    ) العام الخارجي 

لقروض المسحوبة باليورو في    بينما تأتي ا  % 76.5تشـكل القـروض المسحوبة بالدولار ما نسبة       

وتصل القروض  . من إجمالي مسحوبات القروض   % 13.6المرتـبة الثانية و التي تمثل ما نسبته         

. من إجمالي القروض  %34.9عمولة  +والقروض التي تدفع رسم خدمة      % 60.5بدون فوائد إلى    
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اصة و عليه فإن    و بسبب توا فر مصادر بديلة للسلطة الفلسطينية لم تلجأ للاقتراض من مصادر خ             

الهـيكل الزمنـي للديـون الخارجية للسلطة الفلسطينية يعتبر مريحا لها خاصة إذا ما اعتبرنا أن               

الموازنة العامة الفلسطينية تعتمد في تغطية جزء هام من برامج إنفاقها على المساعدات الدولية و               

 للسلطة الفلسطينية كمنحة    فقد قدمت الدول المانحة مساعدات    . التي تعتبر هذه القروض جزءا منها     

. 2000 بينما اختنقت هذه المنح في عام        1995من إجمالي الإنفاق العام في عام       % 100بنسـبة   

من إجمالي الإنفاق العام للسلطة في    % 29.3و التي تعادل    % 100لتصـل نسـبة الاقتراض إلى       

وزارة . (رجية   من المساعدات الخا   2002في عام   % 218و وصلت هذه النسبة إلى      . هـذا العام  

 )المالية، الموازنة العامة سنوات متعددة

و هـذا مؤشر كافي على تنامي اعتماد الموازنة العامة على الاقتراض الخارجي و هذا               

يدلـل علـى عدم قدرة السلطة الفلسطينية على الاعتماد على حصيلة الصادرات في تسديد أعباء                

تقلبات الحادة التي يمكن لها أن تدفع هذه الحصيلة         ديونهـا الخارجية و إذا أخذنا بعين الاعتبار ال        

إلـى الانخفاض كذلك التقلبات التي يمكن أن تحدث على صعيد زيادة أسعار الواردات بالإضافة               

إلى عدم مرونة هيكل الواردات و الذي لا يوفر هامش للضغط كل هذه العوامل مجتمعة تحد من                 

 .صيلة الصادرات لتغطية أعباء دينها الخارجيقدرة السلطة الفلسطينية على الاعتماد على ح

 نسب التغطية: رابعا

منح، قروض،  ( تـأخذ تدفقـات راس المال الأجنبي الداخلة للدولة إشكال متعددة منها             

وتتأثر التدفقات الأجنبية الداخلة بالأوضاع الاقتصادية و السياسية للدولة، وانه إذا           ) أجنبي راستثما

يعتمد على تحويلات   الأيدي العاملة الفلسطينية بالخارج أو ما يعرف            أخذنا ميزان الدخل والذي     

بتعويضـات العامليـن، إضافة إلى الدخل المتحقق من الاستثمارات الفلسطينية في الخارج والتي              

 وهذا 2003مليون دولار في عام 439مليون دولار تراجعت إلى   937 1999بلغـت فـي عـام       

كما ) 2003سلطة النقد الفلسطينية، التقرير السنوي    . (في إسرائيل التراجع يعود إلى تراجع العمالة      

بلغت التحويلات الجارية بدون مقابل لغايات تمويل الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية ومساعدتها            

 مليون  1270والتى أخذت اتجاها متزايدا لتصل إلى       1999مليون دولار في عام     399والتي بلغت   

 ـ. 2003دولار فـي عـام       ود الفضل لهذه التحويلات في تمويل جزء كبير من عجز ميزان           ويع

وقد . 2002في عام   %56 بدلا من    2003عام  في %61المدفوعـات وبنسبة وصلت إلى      

 بدلا من   2003 مليون دولار في عام      519أو  %41بلـغ نصيب القطاع العام من هذه التحويلات         

 .2002في عام % 36.8مليون دولار أو نسبة 408
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 التزايد في التحويلات لتغطية الإنفاق الجاري للسلطة الوطنية الفلسطينية          ويعـود هـذا   

 .والذي يوفر إمكانيات اكبر للموازنة العامة في مواجهة الأعباء المتزايدة

 )2003-1995(مؤشرات الدين العام خلال الفترة )1(جدول رقم
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

2454 )لفبالأ( عدد السكان 2554 2840 2958 3020 3.150 3.299 3.472 3.648

 5.1 5.2 4.7 6.5 2.1 4.2 11.2 4.1  %معدل النمو

3518 )مليون(الناتج المحلي  3668 4012 4262 4517 4442 4136 3780 4143 

 10 9 7 2 6 6.2 9.4 4.3 - %معدل النمو 

733.6  )مليون(الصادرات  767.3 887.0 892 868 670 572 621 

 2702 2765 3221 3405 3805 3320 3028 2861  )مليون(الواردات

 374 274 259 275 184 182 109 87  )مليون(الاحتياطيات الدولية

+ الاحتياطيات 

 )مليون(الصادرات
 82.6 876.3 106.9 1076 1143 794 846 995 

 1.5 1.8 1.5 1.2 1.7 1.4 1.6 1.4 1.4 %20المستوى الحرج للواردات 

 1.2 1.5 1.2 1.4 1.3 1.1 1.3 1.1 1.1 % شهور 3المستوى الحرج 

الرصيد التراكمي 

 )مليون(للمسحوبات
86.1 216 327.4 400.7 471.9 484.2 893.2 914.1 914.1

107.0 88.6 26.5 %المساعدات 121.4 200.8 121.5 116.6 224.0 176.1

 73.8 88.4 87.8 51.5 50.9 48.9 41.4 30.4 16.4 %النفقات الجارية

311.2 50.2 52.4 53.3 50.6 31.6 20.3 %الإيرادات المحلية 272.9 130.4

167.0 55.8 52.9 45.2 42.7 29.4  %الصادرات 159.8 147.4

 22.1 24.2 21.6 10.9 10.4 9.4 8.2 5.9 2.4 %الناتج المحلي

التدفق السنوي 

 )مليون(للمسحوبات
36.7 129.9 111.4 73.3 71.2 12.3 409.0 20.9 - 

 - 5.1 53.4 3.1 30.3 22.2 36.4 53.3 11.3 %المساعدات
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 - 0.1 40.2 1.3 7.7 10.0 14.1 18.3 7.0 %الإيرادات المحلية

142.5 1.3 7.8 9.7 17.2 19.0 8.6 %النفقات الجارية 6.2 - 

 - 0.6 9.9 0.3 1.6 1.7 2.8 3.5 1.1 %الناتج المحلي

لمركـزي للإحصـاء الفلسطيني،  وزارة المالية، البنك الدول، سلطة النقد            الجهـاز ا  : المصـدر 

 الفلسطيني
 
 
 

 :خلاصة عامة

ممـا تقـدم يتضـح أن   المؤشرات تثير مخاوف حقيقية حول استمرار اعتماد المالية                 

الفلسـطينية على الدين العام الخارجي و انعكاسات ذلك على الأجيال القادمة و على عملية التنمية             

 المـدى المتوسط و الطويل أو إذا أدت التطورات إلى توقف العملية السياسية و من ثم  إلى                   فـي 

توقـف المانحين عن تقديم العون الدولي للسلطة الفلسطينية و هذه المخاوف تزداد عندما تبدأ هذه                

القـروض فـي تسـديد أعبائها خلال الفترة القادمة و ما يترتب عليها من أعباء مباشرة و غير                   

باشـرة على الاقتصاد فمن المتوقع أن تستمر السلطة الفلسطينية في الاقتراض و ذلك إذا أرادت                م

استمرار عملية النمو الاقتصادية بها عند معدلات مقبولة لأن هذه القروض هي في الأصل قدمت               

 على شكل مساعدات ، لذلك نجد أن النمو الاقتصادي للسلطة الفلسطينية سوف يعتمد في جزء منه                

على المساعدات الدولية وعلى قدرتها على جذب رؤوس الأموال الأجنبية في شكل قروض ولذلك              

فـإن الجدارة الائتمانية عنصر هام لتسهيل و تحقيق استمرارية عملية النمو و سوف يضع صناع                

 .السياسة في اعتبارهم الآثار الناتجة عن السياسات و أهداف النمو على الجدارة الائتمانية

تبر معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي كمقياس لكل الأداء الاقتصادي للدولة و             و يع 

يستخدمه الدائنون كمؤشر هام لقياس مستوى الجدارة الائتمانية للسلطة الفلسطينية و يعتبر تحقيق             

 .الشرط النظري للاقتراض الأمثل من أهم العوامل التي يركز عليها الدائنون

 الدين العام الخارجي بشكل سليم و جيد و كفء ضرورة يفرضها            و تمـثل عملية إدارة    

للـتعايش مـع الدين و أعبائه و تحقيق أقصى          واقـع الحـال للسلطة الوطنية الفلسطينية       

الاقتصـاد الفلسـطيني بأكـبر قدر ممكن من         اسـتفادة ممكنة منه و الاستمرار في إمداد        

تماد على الذات، و تبقى المساعدات الدولية   المـوارد الصافية للتخلص من المديونية و تحقيق الاع        

 .عاملا ضروري لمنع انهيار السلطة الوطنية الفلسطينية
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 مجلة مصر   96/97أهـم الملامح الأساسية للموازنة العامة لعام        " السـيد عـبد المولـى     . د -5
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 ـ   . د -16 -مصر المعاصرة-تطوير ديون مصر الخارجية و مؤشراتها"يدعـبد العاطـي الس
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25/7/98وكالة إنباء الشرق الوسط في      -حوار ممثل صندوق النقد الدولي    "وارد هاندى ه -31

 )1998 يوليو 30القاهرة " 

وحدة الدعم و التنسيق لبرنامج الخصخصة الممول من المعونة الأمريكية دراسة عن القواعد التي              
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 .96ليلى الخواجة يونيو . المصري تحرير د

، مركز  1996ر  تقرير التنمية الشاملة في مص    -مصـطفى كـامل السـيد، و آخـرون        . د -8
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 العوامل المؤثرة في إنتاجية العاملين

 دراسة تطبيقية على قطاع الصناعات الخشبية في قطاع غزة

 :الملخص

تعرض هذه الورقة البحثية مفهوم الإنتاجية، أهميتها، طرق قياسها، وكذلك أهم العوامل            

لمشاكل المؤثـرة فـيها، كما تعرض واقع الاقتصاد الفلسطيني في ظل انتفاضة الأقصى، ومدى ا              

والمعوقـات التـي يواجهها، ومقدار الخسائر التي تعرض لها خلال هذه الفترة، وذلك من خلال                

ولقد حظيت الإنتاجية باهتمام واضح في . اسـتعراض مؤشرات الإنتاجية، والعوامل المؤثرة فيها    

ة الأدب الاقتصـادي والإداري لمـا لهـا مـن أهمية بارزة في النواحي الاجتماعية والاقتصادي               

والثقافـية، حيث تعد الإنتاجية مؤشرا أساسيا لقياس تقدم الاقتصاد الوطني وزيادة الدخل القومي،              

وهـو الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه جميع الدول النامية والمتقدمة على حد سواء وبنفس الدرجة                

لحديث، ونظرا للدور الهام الذي تلعبه الصناعة في الاقتصاد الوطني في العصر ا           . مـن الاهتمام  

فـإن للإنتاجـية دورا ممـيزا في الكشف عن مدى نمو أو اعتلال هذا القطاع الهام، ويبدو ذلك                   

واضـحا من خلال دور الإنتاجية في زيادة الدخل القومي عن طريق زيادة الإنتاج بشكل منتظم                 

وضوع قبل قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية لم يكن هناك أي دراسات ميدانية على م            . وبتكلفة أقل 

 الذي أجراه الجهاز المركزي للإحصاء      1998الإنتاجية، حتى تم تنفيذ المسح الصناعي الأول عام         

 ) . إنتاجية العمل ( الفلسطيني، حيث اقتصرت مقاييس هذا المسح على مقياس الإنتاجية الجزئية

Abstract: 
 This study defines “productivity” and points out its importance, its 
evaluation measures, and the factors involved. In addition, the study sheds 
light on the Palestinian economy under Intefadat-ul-Aqsa, the problems it 
faces and the damages inflected. Productivity has received remarkable 
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attention in the economic and administrative literature because of its 
importance in the social, economic and cultural aspects. It is considered as 
the basic indicator that shows progress in the national economy and the 
national income, which are the aims that both developed and 
underdeveloped countries are trying to achieve (Shamel, 1989). This 
importance is clear in the role of productivity in increasing the national 
income through a regular increase of products and the decrease of costs. 
Before the advent of the Palestinian National Authority, there was not any 
field study on productivity, until the first industrial survey, carried out by 
the Palestinian Survey System in 1998. However, that survey confined 
itself. To the measures of partial productivity (work productivity) 

 مقدمة 

       تنبع أهمية الإنتاجية من كونها تؤثر في سرعة النمو الاقتصادي، وتساعد في ارتفاع                

مستويات المعيشة كما أنها تؤدي إلى إدخال التحسينات في ميزان المدفوعات، وتساعد في                 

، إن زيادة الإنتاجية تؤدي إلى خفض تكلفة الوحدة الواحدة المنتجة          . السيطرة على نسبة التضخم   

وتعرف الإنتاجية بأنها   . مما ينعكس على القدرة التنافسية للمؤسسات في الأسواق المحلية والعالمية         

قياس العلاقة بين المخرجات والمدخلات أو جميع عناصر الإنتاج التي استخدمت في الحصول             : 

نمية ويمكن القول بأن الأطر التي تؤثر في زيادة وت         ) . 1989الطائي ،   (على تلك المخرجات    

الإنتاجية تتسع لتشمل القوانين والتشريعات، سياسات التعليم والتدريب المهني، طبيعة التخصصات           

الدراسية، نوع التقنية المتبعة، إضافة إلى العوامل المباشرة الأخرى مثل آلية توزيع الموارد،               

الخ     ... عاملينالسياسات الاقتصادية المتبعة، تنظيم المصنع، الأساليب المستخدمة في تحفيز ال           

  ).2001إسماعيل، ( 

 : أهداف البحث

      يهـدف البحـث إلـى دراسـة واقع قطاع الصناعات الخشبية في قطاع غزة وأهميته                

الاقتصادية ودرجة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي، كما ويهدف إلى تحديد العوامل المختلفة              

اعات الخشبية في قطاع غزة، وتحديد المعوقات التي        المؤثرة على إنتاجية العاملين في قطاع الصن      

تسـبب ضعف مستوى الإنتاجية في هذا القطاع، ومحاولة التوصل إلى بعض الحلول للتغلب على    

 .الإنتاجيةهذه المعوقات، مما يساعد في رفع مستوى       

 : في إثبات أو نفي الفرضيات التاليةتتمثل فرضيات الدراسة   : فرضيات البحث 

 ارتباطية بين نظام الحوافز المطبق على عمال الصناعات الخشبية وإنتاجية           هـناك علاقـة    -1

 .الفرد
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 .هناك علاقة ارتباطية بين وجود حقوق عمالية ثابتة لعمال الصناعات الخشبية وإنتاجية الفرد -2

 .هناك علاقة ارتباطية بين الممارسات الإسرائيلية المتبعة وإنتاجية الفرد -3

 : هذا البحث من خلال النقاط التاليةتظهر أهمية : أهمية البحث

يعـالج البحـث أحد أهم القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد الفلسطيني، وهو قطاع الصناعات               -1

 .الخشبية

تـزداد أهمية البحث لأنه يعتبر أولى الخطوات في هذا المجال، حيث لم يسبق بحث إنتاجية                 -2

 .هذا القطاع والعوامل المؤثرة فيها بطريقة تفصيلية

اهم البحث في وضع مجموعة من النتائج التوصيات التي تساعد في رفع إنتاجية العاملين              يس -3

 . في قطاع الصناعات الخشبية

 :منهجية البحث

 :منهجية جمع البيانات: أولا 

       تم الاعتماد على المصادر الثانوية والأولية في عملية جمع البيانات، وقد تم الحصول على              

وذلك بالإطلاع على بعض الدراسات السابقة في هذا المجال، وتم الرجوع إلى            البـيانات الثانوية    

بعـض المـراجع والدوريـات والـتقارير والوثـائق الحكومية والمجلات العلمية المتخصصة              

والإحصاءات الصادرة عن جهاز الإحصاء الفلسطيني، ومن خلال بعض المواقع ذات الصلة على             

نة بالمسح الميداني الشامل الذي أعدته جمعية إتحاد الصناعات         شـبكة الإنترنت، كما تمت الاستعا     

أما البيانات الأولية فقد تم الحصول عليها من خلال تصميم استبانة تم توزيعها             . الخشبية في غزة  

علـى عيـنة مخـتارة من أصحاب المنشآت العاملة في مجال الصناعات الخشبية، بالإضافة إلى           

عدد من المتخصصين في هذا المجال، وعدد من المسئولين في          بعض المقابلات التي أجريت مع      

يبلغ عدد المنشآت العاملة في قطاع . جمعـية اتحاد الصناعات الخشبية، ووزارة الاقتصاد الوطني    

 عاملا،  5200 منشأة تعمل على تشغيل ما يقارب        600الصناعات الخشبية في قطاع غزة حوالي       

 الحجم من ناحية العمالة، حيث أن متوسط أعداد العمالة          وإن كانـت المنشآت العاملة تتميز بصغر      

  ). 2000بال تريد ، (  عمال    9للمنشأة الواحدة لا يتجاوز 

 :منهجية تحليل البيانات: ثانيا

التحليلي في هذا البحث، ذلك لكون هذا المنهج                 تـم اسـتخدام المـنهج الوصفي       

 في تحليل العوامل المؤثرة في موضوع الدراسة،        يتناسب مع موضوع الدراسة، ويعطي الإمكانية     

ووصف وقياس مدى ترابطها مع بعضها البعض، وذلك من أجل تفسير النتائج التي يتم الحصول               

كذلك تم استخدام بعض الاختبارات الإحصائية      . علـيها لتحقيق أهداف الدراسة واثبات فروضها      
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 ، اختبار ,Cross tabباط بيرسون، معامل لتفسـير النـتائج، مثل اختبار الإشارة، ومعامل الارت  

 .كاي تربيع، كما تم اللجوء إلى حساب بعض التكرارات والنسب المئوية لإظهار خصائص العينة

 : خطة البحث

 :جاء هذا البحث في خمسة مباحث على النحو التالي

 .تعريف الإنتاجية، أهميتها، وطرق قياسها: المبحث الأول -1

 .طاع الصناعي في الاقتصاد الفلسطينيواقع الق: المبحث الثاني -2

 .لمحة عن قطاع الصناعات الخشبية: المبحث الثالث -3

 .تحليل نتائج الدراسة الميدانية: المبحث الرابع -4

 . النتائج والتوصيات، وأهم المصادر التي تم الاعتماد عليها في البحث: المبحث الخامس -5

 المبحث الأول

 ها أهمية الإنتاجية، تعريفها وطرق قياس

 :أهمية الإنتاجية: أولا

      تعد الإنتاجية مؤشرا هاما يستدل من خلاله على درجة التطور والتقدم الذي يحظى به                 

الاقتصاد القومي لأي بلد، وتكمن أهمية الإنتاجية في أنها تساعد على تنمية الاقتصاد الداخلي                

زيادة الناتج الكلي وذلك     للمنشأة باستخدام ذات عناصر الإنتاج بدون زيادة مما يساعد في              

باستخدام الموارد المتاحة الاستخدام الأمثل وليس بزيادة كمية الموارد المستخدمة، مما يعني تقدم             

مستوى المعيشة على المستوى القومي ومن ثم تعتبر الإنتاجية المصدر الأهم للتنمية الاقتصادية              

الإنتاجية قد زادت وذلك بسبب ندرة      ويمكن القول أن أهمية     . والاجتماعية في المجتمع الحديث   

الموارد ومن الضروري الاهتمام بزيادة الإنتاجية وتحسين استغلال الموارد الأولية لأنها تساهم             

تعتبر الإنتاجية ذات أثر كبير في      . في زيادة أرباح المشاريع الاقتصادية وتزيد من دخل الأفراد        

تقدم الاقتصادي لأي بلد من البلدان، فمن ناحية        نجاح المشاريع التنموية، كما تعتبر من عناصر ال       

فإن زيادة الإنتاجية تحقق أقصى الأرباح الممكنة لأصحاب الأعمال، كما أن زيادة الإنتاجية توفر              

السلع والخدمات التي يحتاجها المجتمع بأقل تكلفة ممكنة، وعلى ذلك يمكن إجمال أهمية زيادة                

  ): 2001حمود وفاخوري، ( النقاط التالية الإنتاجية بالنسبة للاقتصاد القومي ب

يعد أحد أهم عوامل الاستقلال        تحقيق الاستقلال الاقتصادي والذي      -1

 .السياسي

توفير العملات الأجنبية عن طريق الاستخدام الأمثل للمواد الأولية والتي تدفع فيها الدولة                -2

 .أموالا طائلة خصوصا إذا كانت هذه المواد مستوردة
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 .لقومي والذي بدوره يؤدي إلى ارتفاع مستوى معيشة الأفراد وزيادة الرفاهيةزيادة الدخل ا -3

 : أما أهمية الإنتاجية بالنسبة للمنشأة الاقتصادية فيتمثل فيما يلي

 .تحقيق الأرباح وزيادة القدرة على الاستثمار الذاتي للمنشأة -1

 .توسيع نطاق السوق عن طريق تقديم المزيد من السلع والخدمات -2

 .والتشغيلخدام الكفء للطاقات الإنتاجية ومن ثم خلق فرص للتوظيف الاست -3

 .زيادة مرتبات وأجور العمال، وبالتالي النهوض بمستوى المجتمع ككل -4

 : تعريف الإنتاجية:  ثانيا

عن حالة الاختلاف على تحديد مفهوم دقيق        ) Fabricant( عبر الاقتصادي الأمريكي فابريكانت     

نتاجية موضوع تحيطه فوضى كبيرة والناس يستعملون نفس المصطلح، لكنهم          الإ" للإنتاجية بقوله   

أن معيار الإنتاجية يمثل النسبة أو       ) 2001حمود وفاخوري،   ( ويرى  ". يقصدون به أشياء مختلفة   

أي الموارد المستخدمة في الإنتاج     ) المستخدم(وبين المدخلات   ) المنتج(العلاقة بين المخرجات    

(ولقد عرفها خبراء المنظمة الأوروبية للتعاون الاقتصادي        .طريقة قابلة للمقارنة  وكلاهما يعرفان ب  

OEEC (   كمية الإنتاج بالنسبة لكل عنصر من عناصر الإنتاج          " بأنها ) "  المنظمة الأوروبية

ومن خلال التعريف السابق يمكن استنتاج أن علاقة الإنتاج بعنصر          ). 1955للتعاون الاقتصادي،   

مثل إنتاجية العمل أو إنتاجية رأس المال، أما        " الإنتاجية الجزئية   " صر الإنتاج هي    واحد من عنا  

ويفيد مفهوم  ". الإنتاجية الكلية   " العلاقة بين الإنتاج وجميع عناصر الإنتاج فهي ما يشير إلى            

 الإنتاجية باعتباره أداة يستخدمها المدير في القياس والمقارنة للتعرف على مستوى الأداء في              

 )1992السلمي، ( منشأة بالنسبة لغيرها من المنشآت، أو في فترات مختلفة 

النسبة الحسابية بين مخرجات    :  الإنتاجية على أنها  ) ILO(ولقـد عرفـت منظمة العمل الدولية        

منظمة العمل الدولية،   ( الـثروة لمنـتجة ومدخـلات الموارد التي استعملت في عمليات الإنتاج             

المعيار الذي يمكن من خلاله قياس      "  أن التعريف الأمثل للإنتاجية هو       ويـرى الباحث   ). 1981

، لأنه على ضوء هذا التعريف يمكن تحديد وتقييم         "درجة كفاءة استغلال الموارد الإنتاجية المتاحة       

درجـة الاسـتفادة من الموارد المتاحة، وكيفية استغلالها الاستغلال الأمثل، للوصول إلى المنتج              

 .النهائي

 :    طرق قياس الإنتاجية: لثاثا

        تعـرف الإنتاجـية الكلية بأنها العلاقة بين المخرجات الكلية وجميع عناصر الإنتاج التي              

 TPاسـتخدمت للحصـول علـيها، وحسب هذا التعريف فإن الإنتاجية الكلية ويرمز لها بالرمز                
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 وكمية المدخلات الكلية    TOبالرمز  تساوي النسبة الحسابية بين كمية المخرجات الكلية ويرمز لها          

 :، ويمكن التعبير عنها بالصيغة الرياضية التاليةTIالمستخدمة للحصول عليها ويرمز لها بالرمز 

 TP = TO / TIالمدخلات الكلية          / المخرجات الكلية = الإنتاجية الكلية 

 من  حجم الإنتاج وكل عنصر بأنها العلاقة بينPPتعرف الإنتاجية الجزئية ويرمز لها بالرمز 

 :عناصر الإنتاج، ونعبر عنها بالصيغة الرياضية التالية

 .أحد عوامل الإنتاج/ المخرجات الكلية = الإنتاجية الجزئية 
 
 
 
 
 

 المبحث الثاني

 واقع القطاع الصناعي في الاقتصاد الفلسطيني

 واقع الاقتصاد الفلسطيني: أولا

اليا بحالة من الركود الاقتصادي الشديد، ويعود ذلك بشكل                تمـر الأراضـي الفلسطينية ح     

ولقد قامت القوات الإسرائيلية في الربع الثاني       . أساسي إلى الأوضاع السياسية والاقتصادية السائدة     

 بإعادة احتلال مدن وبلدات كثيرة تابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك بعد            2002مـن عـام     

م، وبعد سلسلة من العمليات الاستشهادية الموجهة ضد الإسرائيليين         تدهـور الوضـع الأمني القائ     

ولقد قامت القوات الإسرائيلية بعمليات اجتياح واسعة للكثير        . على يد مجموعات فلسطينية مختلفة    

مـن المـدن والبلدات الفلسطينية، وصاحب ذلك الاجتياح دمار واسع وخراب شامل وقيود على               

 حاد في معدلات الإنتاج وارتفاع في نسبة البطالة واتساع رقعة           الحـركة، ممـا أدى إلى تدهور      

في قطاع غزة وذلك في     % 60في الضفة الغربية، و     % 50الفقر، حيث بلغ معدل البطالة حوالي       

، كما وصل التدهور في مستويات الدخل إلى معدلات مقلقة، مما           2002الـربع الثانـي من العام       

لتي بادرت إسرائيل إلى إحداثها من خلال سياسات الإغلاق         يعكس مدى عمق الأزمة الاقتصادية ا     

قبل ذلك كان   .  عقب اندلاع الانتفاضة   2000المشـدد التـي شـرعت فـي تنفيذها أواخر العام            

بلغ معدل نمو 1999 – 1997فخـلال الفـترة  الاقتصـاد الفلسـطيني في طريق التعافي       

 ).2001لدولي، صندوق النقد ا( % 5إجمالي الناتج المحلي الحقيقي حوالي      

وكـان مـن الطبيعـي أن تتوالد بصورة متزايدة مظاهر الفوضى و الاحتكار، وتتراكم الثروات                

الخاصـة بصورة غير مشروعة، مما ساهم في تغييب الدور الإيجابي للقطاع العام وما تبع ذلك                
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 فخلال  مـن غياب التخطيط العلمي الهادف إلى حصر جميع الموارد المادية والطبيعية والبشرية،            

 تعرض الاقتصاد الفلسطيني    – هي سنوات وجود السلطة الوطنية       –العشـر سـنوات الماضـية       

لحركة متعرجة من النمو والتراجع، بسبب عوامل داخلية من جهة، وبسبب السياسات الإسرائيلية             

 ).2(انظر جدول رقم  ) 2004الصوراني، ( من جهة أخرى 
 
 
 
 
 
 

  )2( جدول رقم 

  )2002 – 1994( صاد الفلسطيني للفترة  تطور أداء الاقت

 نصيب الفرد من الناتج المحلي الناتج المحلي بالمليون دولار السنة

1994 3081.9 1330.2 
1995 3517.6 1416.6 
1996 3667.7 1394.2 
1997 4011.9 1441.5 
1998 4261.5 1470.8 
1999 4516.6 1495.7 
2000 4441.8 1410.1 
2001 4093 1241 
2002 3390 952 

تم الحصول عليها من الجهاز المركزي      ) 2000 – 1994(بـيانات الفـترة     : المصـدر 

 13، ص   2003للإحصـاء الفلسطيني، تقرير الحسابات القومية بالأسعار الجارية والثابتة، إبريل           

  من نشرة  2002، وبيانات العام    2002 من تقرير التنمية البشرية      2001، أمـا بيانات العام      15-

 .9، ص )2(، الإصدار 2002مركز تطوير القطاع الخاص 
 

 السياسات الإسرائيلية والانعكاسات المترتبة عليها : ثانيا

 :المتبعة فيما يلييمكن تلخيص بعض السياسات الإسرائيلية     

إغـلاق كافـة المعابـر والحدود والمنافذ الخارجية التي تربط المناطق الفلسطينية مع العالم                -1

 .فيها لإسرائيلالخارجي بما 

 .تجزئة المناطق والمدن الفلسطينية وعزلها عن بعضها البعض -2
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 .منع عشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين من الوصول إلى أماكن عملهم في إسرائيل -3

مـنع العامليـن فـي القرى والمخيمات الفلسطينية من الوصول إلى أماكن عملهم في المدن                 -4

 .الفلسطينية

 .على الصادرات والواردات من و إلى الأراضي الفلسطينيةفرض القيود المشددة  -5

 .رفض إسرائيل تحويل مستحقات السلطة الوطنية من إيرادات المقاصة -6

تدمـير إسـرائيل للبنـية التحتية الفلسطينية، وقصف المصانع وتجريف المزارع وتدمير              -7

 .المنازل
 
 

 :له الأثر فيوقد انعكست هذه السياسات على الاقتصاد الفلسطيني، مما كان 

 .ضعف القاعدة الاقتصادية الفلسطينية في التصدي للمؤثرات الخارجية -1

حـرمان الفلسـطينيين مـن اسـتغلال المصـادر الطبيعية كالأرض والمياه نتيجة السيطرة            -2

 .الإسرائيلية عليها 

عـدم توفـر العملة الوطنية واستخدام العملة الإسرائيلية حرم الفلسطينيين من إدارة شؤونهم               -3

 .لنقدية وجني الثمار المالية الناتجة عن استخدام العملة الوطنيةا

سـيطرة الإسـرائيليين علـى المعابـر قيدت الحركة التجارية وجعلت اعتمادها الكلي على                -4

 .إسرائيل، وجعلت الميزان التجاري في حالة عجز دائم

تغلال تجـزئة السـوق المحلـي بين الضفة الغربية وقطاع غزة أضاع الكثير من فرص اس                -5

 .السوق المحلي، الأمر الذي أدى إلى وقف الكثير من الفرص الاستثمارية

تجـزئة السـوق المحلي الداخلي بين مدن الضفة الغربية أيضا ساهم في إضاعة الكثير من                 -6

 .الفرص الاستثمارية، وهذا ينطبق على السوق المحلي الداخلي بين مدن قطاع غزة

 : ينيواقع القطاع الصناعي الفلسط: ثالثا

       يواجه القطاع الصناعي الفلسطيني الكثير من المشاكل المتعلقة بهيكل الصناعة وحجمها،            

وعدم القدرة على خلق أسواق جديدة لمنتجاته بالإضافة إلى مشاكل نقص التمويل، حيث ارتبطت              

لم تكن معنية بأي تطور أو نمو للقطاع            معظم هذه المشاكل بسياسة الاحتلال التي      

ككل من جهة أخرى، الأمر الذي يعني أن          عي من جهة و الاقتصاد الفلسطيني      الصنا

الاهتمام بالقطاع الصناعي لابد وأن يحظى بالاهتمام الكبير من قبل أي برنامج تنموي فلسطيني               

 ).1995أبو ظريفة، ( مستقبلي 
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16 نحو   2001،  2000بلغت نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للأعوام           

على التوالي، وذلك عكس المؤشرات التي كانت تشير إلى أن مساهمة القطاع              % 12.6،  %

تأثر القطاع  . 2000مع نهاية العام    % 21الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ستصل إلى نحو         

الصناعي نتيجة الحصار الإسرائيلي، فقد أشارت تقارير وزارة الصناعة إلى العديد من السياسات             

العقابية مثل منع دخول المواد الخام إلى المناطق الفلسطينية، ومنع خروج المواد المصنعة                 

للتصدير، وعرقلة العمل داخل المناطق الصناعية، وعدم السماح للعمال بالوصول إلى أماكن              

عملهم، بالإضافة إلى قصف وتدمير العديد من المنشآت الصناعية وخصوصا ذات القدرة على              

  ).2001نوفل، (ع الصناعات الإسرائيلية المنافسة م

21لقد أشارت وزارة الصناعة إلى أن معدل النمو في القطاع الصناعي قد انخفض في الفترة من                 

/15/3 وحتى   13/12/2000، وخلال الفترة من     %77 بنحو   12/12/2000 وحتى   9/2000/

 فبلغت  15/3/2001  وحتى 28/9/2000، أما الخسائر المباشرة في الفترة من        %50 بنحو   2001

 مليون دولار   15 مليون دولار وبلغ حجم الخسائر في الثروة القومية خلال نفس الفترة             475نحو  

 مليون دولار، أي    1.5 مليون دولار، وخسائر طارئة نحو       175.5وخسائر الفرص الضائعة نحو     

ريخ المذكور   مليون دولار في التا    667أن إجمالي الخسائر المباشرة وغير المباشرة وصل إلى          

  ).2001وزارة الصناعة، (

 :أقسام الصناعة في الأراضي الفلسطينية: رابعا

اتبع مركز الإحصاء الفلسطيني في تقسيمه للصناعة الموجودة في الأراضي الفلسطينية على               

، وبموجب هذا التصنيف     )ISIC( التصنيف الدولي الصادر عن الدائرة الإحصائية للأمم المتحدة         

 : اعة إلى ثلاث مجموعات رئيسية هيتقسم الصن

صناعة التعدين واستغلال المحاجر، تشتمل هذه الصناعة على العديد من الأنشطة مثل فرع               .1

 .مناشير الحجر، فرع الكسارات المنتجة للحصمة، فرع المحاجر المنتجة للرخام

اء، وفرع  صناعة الكهرباء والمياه والغاز، تشتمل هذه الصناعة على فرع إمدادات الكهرب           - .2

 .جمع وتنقية المياه

 : الصناعات التحويلية، وتشتمل على الفروع الآتية .3

 .والمشروبات والتبغصناعة المواد الغذائية         -

 .صناعة المنسوجات والملبوسات والصناعات الجلدية -

 .صناعة الخشب ومنتجاته بضمنها الأثاث -

 .صناعة الورق والمنتجات الورقية والطباعة والنشر -
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اويات والمنتجات الكيماوية من النفط والفحم الحجري ومنتجات المطاط           صناعة الكيم  -

 .والبلاستيك

 ).عدا النفط والفحم ( صناعة منتجات الخامات التعدينية غير المعدنية  -

 .صناعة المنتجات المعدنية الأساسية -

 .صناعة المنتجات المعدنية المصنعة والمكائن والمعدات -

 .لأخرىالصناعات التحويلية المتفرقة ا -
 
 

  31/12/2002خسائر القطاع الصناعي حتى : خامسا

 إلى توقع ارتفاع مساهمة     2000        أشـارت المؤشرات المبدئية التي برزت من بداية العام          

، إلا أن الاقتصاد الفلسطيني واجه      %21القطـاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي لتصل إلى          

 حيث تم إغلاق كل المنافذ      28/9/2000بتداء من   ظـروفا صـعبة لـم يسـبق لها مثيل وذلك ا           

الخارجـية وفرض حصار شديد على كل المدن الفلسطينية، وكذلك اقتحمت قوات الاحتلال المدن              

والقرى والمخيمات الفلسطينية وبالتالي تأثرت عجلة الاقتصاد الفلسطيني مما ألحق خسائر فادحة            

كما شهد القطاع الصناعي تراجعا كبيرا نتيجة       فـي كـل القطاعات المكونة للاقتصاد الفلسطيني،         

لضـرب البنـية التحتـية للقطاع الصناعي وتدمير بعض المصانع تدميرا شاملا والكثير منها تم                

من المواد الخام الخاصة بالتصنيع يتم      % 90تدمـيره بصـورة جزئـية، وكذلـك لأن أكثر من            

الموانئ الإسرائيلية، مما أدى إلى     اسـتيرادها مـن إسرائيل أو من الخارج عن طريق المنافذ أو             

تـراجع حجم المبيعات بشكل كبير حيث لم تتمكن المصانع من تلبية الطلب الداخلي أو الخارجي                  

، بالإضافة إلى عدم تمكين العمال من اللحاق بأعمالهم بسبب           )2003وزارة الاقتصاد القومي،    ( 

 :الحصار، ويمكن إجمال تلك الخسائر كالتالي
 

 . مليون دولار95 المباشرة في الإنتاج الصناعيالخسائر 

 . مليون دولار200.42 خسائر إضافية طارئة

  مليون دولار1506.88 خسائر وزارة الصناعة الخاصة

 . مليون دولار95 الخسائر المباشرة في الإنتاج الصناعي

 . مليون دولار200.42 خسائر إضافية طارئة
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  مليون دولار1506.88 خسائر وزارة الصناعة الخاصة
 

 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثالث

 واقع قطاع الصناعات الخشبية

       تعتبر صناعة الأخشاب و الأثاث من أعرق الصناعات التي اشتهرت بها المنطقة منذ               

القدم، إلا أن أهميتها تنامت بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية لتصبح واحدة من أهم                   

وقد شهدت السنوات الأخيرة تأسيس وإنشاء العديد من الشركات         . القطاعات الإنتاجية الفلسطينية  

المتخصصة في هذا المجال، وكان ذلك مرتبطا بمدى نمو الاقتصاد الفلسطيني، بالإضافة إلى               

النقلة النوعية التي حدثت في مجال التصنيع والتصميم والجودة، التي أحدثتها عملية الارتقاء                

 .ملة في هذا القطاعبخطوط الإنتاج في الشركات العا

 :طبيعة الشركات المحلية:  أولا
% 62.5        تتركز معظم شركات الأثاث المحلية في منطقة غزة، حيث تم تقديرها بحوالي 

من إجمالي منشآت قطاع غزة في المنطقة % 20من إجمالي منشآت قطاع غزة، وتقع حوالي 

3.8في جنوب قطاع غزة، وتقع % 13.8 تقع ، بينما)جباليا، بيت لاهيا، بيت حانون ( الشمالية 

 : في المنطقة الوسطى، ويعود ذلك إلى عدة أسباب منها % 

 .من سكان قطاع غزة في منطقة مدينة غزة وشمال قطاع غزة% 70تمركز ما يزيد عن  -1

 .اعتبار مدينة غزة أحد أهم المدن التجارية في فلسطين -2

 الحركة سواء كان استيراد أو تصدير       قـرب مديـنة غزة من المعابر التجارية مما يسهل          -3

 .المنتجات

 في مدينة   – من أسواق وعمالة     -الأثاث  توفر البنية التحتية الملائمة لصناعة      -4

مـن قطـاع غـزة ممـا يجـذب إليها        غزة بالمقارنة مع المناطق الأخرى     

 .المصنعين
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نشاء حوالي  وتعتـبر نسبة كبيرة من منشآت الصناعة الخشبية حديثة النشأة نسبيا، فقد تم إ             

52.5، بينما أنشئت    1993من الشركات العاملة في قطاع الصناعات الخشبية قبل العام          % 47.5

قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، واتضاح     : منها بعد ذلك العام، ويعود ذلك إلى عدة أسباب منها         % 

حاد الصناعات  جمعية ات (معـالم البيـئة السياسـية، وإيجابية التوقعات لمستقبل اقتصادي مستقر            

) ورش  ( يتكون قطاع الصناعات الخشبية في قطاع غزة من مصانع                         ). 2004الخشبية،  

غالبيتها صغيرة الحجم، وفي أحسن الأحوال متوسطة الحجم، وحسب المسح الميداني الذي أجرته             

 من المصانع التي  % 63جمعـية اتحاد أصحاب الصناعات الخشبية بقطاع غزة يتضح أن حوالي            

من المصانع هي عبارة عن     % 89 عمال، وأن حوالي     5شـملها البحـث تقـوم بتشغيل أقل من          

شـركات ذات ملكـية فردية أو عائلية، ويؤيد هذه النسب نتائج التحليل الذي قام به الباحث لعينة                  

من عينة الدراسة هي منشآت فردية أو شركات        % 92.4الدراسـة، حيث أشارت هذه النتائج أن        

هي منشآت مساهمة عامة،    % 1.5هـي منشآت مساهمة خصوصية، وأن       % 6.1تضـامن، وأن    

ويعكـس حجم المنشآت سواء كانت من ناحية عدد العاملين أو من حيث الشكل القانوني لتسجيلها                

حقيقة أن هذه الشركات غير قادرة على الإنتاج بشكل كبير ومتكرر، مما يجعلها تفقد المزايا التي                

 . مما ينعكس سلبيا على قدرتها على المنافسةيوفرها الإنتاج الكبير،

 الإنتاج : ثانيا

قـام الباحـث بحصر المنتجات التي تنتجها المنشآت العاملة في قطاع الصناعات الخشبية                     

 :وتقسيمها إلى الأنواع التالية

 .ويشمل غرف النوم، والكنب، والمطابخ، والبوفيهات، وغرف الطعام: الأثاث المنزلي .1

وتشمل الأبواب والشبابيك وما يلحقها من مصنوعات، أو ما يعرف بالنجارة         : لبـناء لـوازم ا   .2

 .العربية

 .ويشمل غرف الجلوس والكنب المصنوعة من خشب الخيزران: الخيزران .3

 .ويشمل المكاتب والكراسي الخاصة بالمكاتب: الأثاث المكتبي .4

قة، مثل أعمال الديكور    وهـي المنتجات غير المشمولة في الأنواع الساب       : منـتجات مـتفرقة    .5

 .والدربزينات والدرج

من % 76.3لعيـنة البحث، يتضح أن ما نسبته        وحسـب نتائج التحليل الذي قام به الباحث        

يقومون % 4.6ينتجون لوازم البناء، وأن     % 9.2أفراد العينة يقومون بإنتاج الأثاث المنزلي، وأن        

ينتجون المنتجات  % 3.8لمكتبي، والباقي   ينتجون الأثاث ا  % 6.1بإنـتاج منتجات الخيزران، وان      

  ). 3(المتفرقة الأخرى، انظر جدول رقم 
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 يبين التكرار والنسبة المئوية لبدائل مجال عمل المنشاة): 3(جدول رقم 

 الترتيب النسبة المئوية التكرار مجال عمل المنشاة

 الأول  %76.3 100 أثاث منزلي

 الثاني  %9.2 12 لوازم بناء

 الرابع  %4.6 6 خيزران

 الثالث  %6.1 8 أثاث مكتبي

 الخامس  %3.8 5 مجالات عمل أخرى

   %100 131 المجموع

 :التسويق: ثانيا

       يعتـبر السـوق المحلـي هو السوق الرئيسي لتسويق منتجات الشركات المصنعة للأثاث              

ئيل متدنية نسبيا بالرغم    الخشبي، بينما تعتبر نسبة تسويق المنتجات في سوق الضفة الغربية وإسرا          

مـن فرص التسويق العالية، وذلك يعود إلى صعوبة التنقل ومشاكل المعابر والتصاريح اللازمة،              

ممـا أدى إلى استغلال العديد من التجار في الضفة الغربية وإسرائيل لهذا الوضع وعدم وفاءهم                

تيب الأسواق الرئيسية التي يتم     تر ) 4(بالالتزامات المالية للمصنعين في غزة، ويبين الجدول رقم         

فيها تسويق المنتجات الخشبية، حيث يحتل السوق المحلي المركز الأول، يليه السوق الإسرائيلي،             

ثـم سـوق الضفة الغربية، بينما لا يتم تصدير أي نوع من المنتجات إلى خارج البلاد، وإن كان                   

النسب أن تتغير تبعا للممارسات     ويمكن لهذه   . هـناك بعـض الخطـط المستقبلية في هذا الاتجاه         

والذي يعد المنفذ الوحيد    ) كارني(الإسرائيلية المتبعة على المعابر، وخصوصا على معبر المنطار         

لخـروج البضائع من قطاع غزة، بحيث يؤدي إغلاق المعبر إلى زيادة حصة السوق المحلي من                

 . منتجات قطاع الصناعات الخشبية

  )4( جدول رقم 

  البيع لمنتجات المنشآت الخشبية يبين أسواق
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نافسـة فـي مجال الصناعات      الم: رابعـا 

 الخشبية

      أدى اتسـاع سـوق المنـتجات الخشـبية المحلي بقطاع غزة وامتداده إلى الضفة الغربية                

وإسـرائيل ووجود طلب عالي على جميع أنواع المصنوعات الخشبية لكل المستويات الاجتماعية             

بينها للفوز بأكبر نصيب من      منشأة تتنافس فيما     600إلى ارتفاع عدد منشآت هذا القطاع لتتجاوز        

ومن أهم المنتجات التي تنافس المنتج المحلي هي المنتجات المستوردة وخصوصا           . حجـم السوق  

المنتجات الإيطالية والصينية والتركية، وأيضا المنتجات الإسرائيلية، تتركز مجالات المنافسة بين           

ن والتشطيب والتصميم والسعر    منشـآت الصـناعات الخشبية في الجودة وفي المادة الخام والدها          

والتسـهيلات المالية، ويلعب السعر والتصميم والتسهيلات المالية والقدرة الشرائية للمستهلك دورا            

يواجه قطاع الصناعات الخشبية العديد من المشاكل على        . أساسـيا فـي نوعية المنتجات المنتجة      

عود إلى أنه لا يوجد تخصص في       كافـة الأصـعدة، أهمها صعوبة استيراد المواد الخام، وذلك ي          

الإنـتاج، فنجد أن الشركة الواحدة تنتج أكثر من منتج واحد، وبالتالي تستخدم مواد خام متنوعة،                

كما أن عددا قليلا    . كما أن حجم الإنتاج لكل منشأة منفردة لا يساعد على عملية الاستيراد المباشر            

يعتمد معظم  . ى المنشآت وتطورها  مـن المنشـآت لديهـا خطة عمل واضحة مما يؤثر سلبا عل            

الأخـذ بعيـن الاعتـبار المواصفات العالمية        المنتجيـن على التقليد في المنتجات، دون       

يواجه قطاع الصناعات   . حـول هذا الموضوع   للمنتجات، وذلك لعدم توفر معلومات كافية      

التكرار نوع السوق
النسبة 

 المئوية
الترتيب

 1  %58.5 114 غزة

 2  %23.6 46 إسرائيل

 5  %2.5 5 الضفة وإسرائيل

 3  %11.7 23 الضفة

 6  %0.6 1 غزة والضفة

 4  %3.1 6 غزة وإسرائيل

أســواق الــدول

 العربية
0 0.0%  7 
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عن الممارسات   العديد من المعوقات الناتجة      - كغيره من القطاعات الصناعية الأخرى       -الخشبية  

الإسـرائيلية، خصوصـا إغـلاق المعابر، وسياسات الإغلاق المتكررة، وأساليب هدم المصانع             

 .والورش الصناعية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الرابع

 تحليل نتائج الدراسة الميدانية

 :بيانات أولية عن العينة

ب التوزيع  من مجتمع الدراسة، مقسمين حس    % 22 منشأة بواقع    131      بلـغ حجـم العيـنة       

% 77.1، أظهرت نتائج التحليل أن      )5(الجغرافي لمنطقة قطاع غزة موزعين حسب الجدول رقم         

، وبلغت   $20.000مـن أفراد العينة يمتلكون منشآت فردية، يقل فيها رأس المال المستثمر عن              

 نسبة شركات

 توزيع العينة حسب موقع المنشاة): 5(جدول رقم 

العدد المنطقة
النسبة 

 يةالمئو

 %18.3 24 المنطقة الشمالية

 %64.9 85 منطقة غزة

  %5.3 7 المنطقة الوسطى

  %6.9 9 منطقة خان يونس

  %4.6 6 منطقة رفح

131 المجموع 100%  
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، وكانت نسبة الشركات المساهمة %6.1، أمـا الشـركات المساهمة الخاصة    %15.3التضـامن   

ات العاملة في هذا القطاع من أنها تتميز بصغر         ، وهذا يعكس الوضع العام للشرك     %1.5العامـة   

 .الحجم من حيث رأس المال المستثمر، وتعتمد في تمويلها على المصادر الذاتية

 يوم تقريبا، بمعدل    21أظهرت دراسة أفراد العينة أن متوسط عدد ساعات العمل خلال الشهر بلغ             

 المتبعة من إغلاق للمناطق، وقيود       شهر في السنة، وهذا يوضح أثر الممارسات الإسرائيلية        9.56

علـى حـركة المواطنين مما يصعب من حرية الحركة ويمنع على العاملين وصولهم إلى أماكن                

 شيكل، بينما بلغ 1296كمـا وأظهـرت الدراسة أن معدل الأجر الشهري للعامل الفني           . عملهـم 

 الأجور المدفوعة في    ، وهذا يعتبر أقل بكثير من     871معـدل الأجـر الشهري للعامل غير الفني         

 .السوق الإسرائيلي، مما يعطي المجال لكثير من العمال للهجرة والعمل في الأسواق الخارجية

من أفراد العينة يعتمدون على التمويل      % 85.7عـند السـؤال عن طريقة تمويل المنشأة تبين أن           

ع بين القروض   يعتمدون على القروض الحسنة، وكانت النسب الأخرى تتوز       % 9.5الذاتي، وأن   

، وهذا يعزز الشعور بأن     )6(البنكـية، وقـروض مـن جمعيات غير حكومية، انظر جدول رقم             

 .الأكثرية من المنشآت هي منشآت صغيرة الحجم ذاتية التمويل
 

 )6(جدول رقم 

  يبين طريقة تمويل المنشاة

التكرار الطريقة النسبة المئوية الترتيب

 1 85.7 126 تمويل ذاتي

 4 1.4 2 كيةقروض بن

 2 9.5 14 قروض حسنة

قروض جمعيات غير حكومية 5 3.4 3 

   %100 147 المجمــوع
  

وعـند السؤال عن مدى وجود علاقة بين نظام الحوافز المطبق في المنشأة، وإنتاجية العاملين في                

ما العيـنة لديهم توجه نحو قبول هذه العلاقة، م         أي أن أفراد    3.71تلك المنشأة، كان معدل     

دقة وموضوعية كلما ازدادت إنتاجية العاملين،      يعني أنه كلما ازداد نظام الحوافز المطبق       

 .والعكس صحيح
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أمـا السـؤال الخاص بمدى وجود حقوق عمالية مدفوعة للعاملين تؤثر في إنتاجية العاملين، بلغ                

ق عمالية   أي أن أفـراد العينة يميلون إلى وجود علاقة بين وجود حقو            3.24معـدل الإجابـات     

للعاملين، وإنتاجية العاملين، فكلما ازدادت هذه الحقوق وضوحا وموضوعية، كلما ازدادت إنتاجية            

وعند السؤال عن مدى تأثير الممارسات الإسرائيلية على إنتاجية         . العامليـن والعكـس صـحيح     

ة بين   أي أفراد العينة يوافقون على وجود علاقة مباشر        3.71العامليـن، بلـغ معـدل الإجابات        

الممارسـات التـي تتـبعها السـلطات الإسـرائيلية وبين إنتاجية العاملين، حيث تمنع السلطات                

الإسـرائيلية دخول المواد الخام في بعض الأحيان، وتؤثر في تسويق المنتجات عند إتباع سياسة               

ؤال وقد تم س  . الاغلاقات، كما أن طرق التفتيش على المعابر تؤثر على جودة المنتجات المصدرة           

أفـراد العينة عن درجة رضا صاحب المنشأة عن الكفاءة الإنتاجية للعاملين، فكانت نسبة الرضا               

، أما أصحاب المنشآت    %32.4، وكانت نسبة الرضا متوسطة بنسبة       %41.2ضعيفة حيث بلغت    

، وهذا يدل على    )7(، انظر جدول رقم     %7.6الذين كانت درجة رضاهم عالية وعالية جدا بلغت         

 ـ   ل معين لدى العاملين بحيث لا يعمل العامل بكل طاقته الإنتاجية، مما يثير التساؤلات    وجـود خل

 .عن كيفية النهوض بمستوى أداء العاملين، ورفع معدلات الإنتاجية
 
 
 

 ):7(جدول رقم 

  التكرار والنسبة لبدائل درجة رضا صاحب المنشاة عن الكفاءة الإنتاجية للعاملين

التكرار درجة الرضا سبة المئويةالن

  %3.8 22 عالية جدا

  %3.8 54 عالية

  %32.8 43 متوسطة

  %41.2 5 ضعيفة

  %16.8 5 ضعيفة جدا

  %1.5 2 قيم مفقودة

  %100 131 المجموع
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من أفراد العينة بأنهم يتبعون     % 86.3وعـند السؤال عن طريقة البيع وتحصيل المستحقات، أفاد          

بأنهم يبيعون بالطريقة النقدية فقط، وهذا يعتبر       % 13.7جاب  سياسـة التقسـيط في المبيعات، وأ      

مؤشـرا علـى طبيعة المستهلك ومستوى الدخل السائد، بحيث يشكل الموظفون وأصحاب الدخل              

 ).8(المحدود الغالبية العظمى من مستهلكي هذه المنتجات، كما يظهر من جدول رقم 

 ائل طريقة البيعيبين التكرار والنسبة المئوية لبد) : 8(جدول رقم 

التكرار طريقة البيع النسبة المئوية

  %86.3 113 بالتقسيط

البيع الفوري 18 13.7%  

  %100 131 المجموع

بالشراء نقدا،  % 28.2فقط بشراء المواد الخام بالتقسيط، بينما يقوم        % 12.2وفـي المقـابل يقوم      

هذا يبين مقدار الفجوة النقدية التي      أنهم يتبعون طريقة مختلطة في الشراء، و      % 59.5فـيما أشار    

يواجههـا أصـحاب المنشآت في عملية التدفق النقدي، ومدى الصعوبات المالية التي يواجهونها،              

 ).  9(بحيث يضطرون إلى تغطية العجز المالي من مدخراتهم الشخصية،انظر جدول رقم 

 د الخاميبين التكرار والنسبة المئوية لبدائل دفع ثمن الموا)9(جدول رقم 

دفع المواد الخام التكرار النسبة المئوية

  %28.2 37 نقدا

  %12.2 16 على الحساب

  %59.5 78 مزيج

  %100 131 المجموع
  

  النتائج والتوصيات

 : بعد الانتهاء من كتابة هذا البحث تم التوصل إلى النتائج التالية 

 :  يمكن زيادة إنتاجية العاملين من خلال الآتي -1

 .ية الموارد البشريةتنم �

 .تطوير الخدمات المالية �

 .إنشاء هيئة المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة �

 .PSIتأسيس مؤسسة المواصفات والمقاييس  �

 .PFIتأسيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية  �
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 .بدء برنامج التأهيل الصناعي �

 .تطوير البنية التحتية �

 .افز المطبق في المنشأة وبين إنتاجية العاملينهناك علاقة طردية بين نظام الحو -2

 .هناك علاقة طردية بين وجود حقوق ثابتة للعاملين وإنتاجية العاملين -3

تؤثـر الممارسـات الإسـرائيلية تأثيرا شديدا على إنتاجية العاملين في قطاع الصناعات               -4

 .الخشبية

عدم انتظام الإنتاج،   عمومية الإنتاج وعدم تخصص في معظم المنشآت العاملة، مما يعني            -5

 .وبالتالي ارتفاع التكلفة

الاعـتماد علـى الطـرق التقليدية في صناعة المنتجات، وعدم اللجوء إلى استخدام طرق                -6

 . حديثة

تتبع معظم المنشآت النظام العائلي في الإدارة، مما يعني عدم وجود نظام إداري، وما ينتج                -7

 .عن ذلك من مشاكل مالية وتنظيمية

شآت تشغل عمالها بدون عقود عمل، مما يؤثر على تنظيم العلاقة بين العامل             غالبـية المن   -8

 .وصاحب المنشأة، لحفظ حقوق الطرفين

 .تعاني المنشآت من مشاكل في التمويل وذلك لعدم وجود بنوك للإقراض الصناعي -9

ليس هناك معارض دائمة، أو نشرات تعريفية تساعد في تسويق المنتجات المحلية، وتفتح              -10

 .قا جديدة أمام المنتجات المحليةأسوا
 
 
 

 :وفي نهاية هذا البحث يوصي الباحث بما يلي 

تشـكيل مؤسسـة تعنى باستيراد المواد الخام، مما يساعد في أن تصل هذه المواد                .1

 .بأسعار معقولة للمستهلك النهائي

محاولـة تطبـيق نظام التخصص في الإنتاج، وذلك عن طريق جهة تقوم برعاية               .2

 .عاملة في هذا القطاعالمنشآت ال

ــفات خلـق آلية عمل بين اتحاد الصناعات        .3 ــئة المواص ــبية وهي الخش

 .الفلسطينية، وذلك لوضع وفحص المواد الخام والمنتج النهائي
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تفعـيل دور مؤسسـات التدريـب المهنـي الفلسطيني، وذلك لرفع كفاءة العاملين               .4

 .وتحويلهم إلى عمال فنيين ومهرة

 لأصحاب المنشآت بتطبيق نظام الحقوق العمالية       محاولـة وضـع قوانيـن ملزمة       .5

 .السنوية، مما يعطي العاملين الفرصة للإبداع وزيادة الإنتاجية

إيجـاد نـوع من التنسيق مع السلطات الإسرائيلية، لتسهيل الحركة على المعابر،              .6

 .سواء كانت حركة البضائع أو الأشخاص
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